
  

  

 

 

 الإسلامي نموذج قانون العقوبات

   

   بیان الغرض وحقوق الملكیة الفكریة 

وقف لصالح المسلمین وغیر المسلمین. یجوز لأي شخص أو كیان نسخ ھذا النموذج أو ھذا الإسلامي  نموذج القانون الجنائي

 . النموذجلھذا ملكیة الفكریة الحقوق  ادعاءاستخدامھ أو طباعتھ أو نشره كلیا أو جزئیا. لا یسمح لأي شخص 

على استعداد للسفر إلى أي مكان لمقابلة  النموذج مؤلفللتشاور معھ مجانا.  بكاتب النموذج الاتصالالدول ویجوز لبرلمانات 

  .رسوم أو نفقاتبلا  أعضاء البرلمانات ومسؤولي الدول لتقدیم المشورة مجانا

باستكمالھ أو تنقیحھ أو أصلاح أیھ أخطاء القانون الجنائي  ن أجل تعزیز نموذجالمسلمین إلى التعاون مفقھاء ویدعو المؤلف 

 غیر مقصودة

  islamicmodelpenalcode@gmail.com: إلكترونيبرید 

 

 ملاحظات ھامة

في لھا كالتعزیر. قواعد الإثبات لم یتم تناولھا  من جرائمقانون العقوبات ھذا على الحدود والقصاص وأمثلة قلیلة  نموذج یركز

الحدود بمعاقبة الیحول دون الذي شك الك من الضروري التأكید على بعض قواعد الإثباتفأنھ . ومع ذلك ا النموذجھذ

 والقصاص.



التعزیر مع معاییر إثبات أقل صرامة.  فئةمن  –لجرائم الحدود والقصاص  –على السلطة التشریعیة أن تسن جرائم موازیة 

ومن المعلوم  القصاص التي یعاقب علیھا بالإعدام.فئة من التشریعیة سن جریمة القتل العمد  على سبیل المثال، على السلطة

مسلمان  شاھدینلا یجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا تم استیفاء جمیع متطلبات الإثبات الإسلامیة بما في ذلك  بالضرورة أنھ

ارتكب الجریمة. كما  المتھم قد اك شك على الإطلاق في أنلیس ھنوأنھ  - المتھم مسلما إذا كان -جریمة القتل عدل شھدا 

علیھا بعقوبة أقل من عقوبة  التعزیر ویعاقب جرائم یجب على المشرع سن جریمة أخرى للقتل العمد، تندرج تحت فئة

ذا كان ھناك شك إ بناء علیھإذا لم یتم استیفاء قواعد الإثبات الإسلامیة لجرائم القصاص.  -السجن على سبیل المثال-الإعدام

في جرائم الحدود قاعدة اللأن  بالحبس،فیجب إدانتھ بالقتل العمد الذي یعاقب علیھ  قتل،قد ارتكب جریمة المتھم بسیط في أن 

یجوز معاقبة الشخص المتھم بالسرقة  وبالمثل،الحدود والقصاص.  المحددة لجرائمأي شك یحول دون العقوبة  والقصاص أن

 یكفي لمنع عقوبة السرقة حدا.  بسیطلأن ھذا الشك ال بسیطكان ھناك شك  تحت فئة التعزیر إذا

في جرائم الحدود والقصاص بطریقة تقلل من  والمخففة للعقوبة تفسیرا موسعاالمعفیة من العقاب  تفسیر الأعذار یجب

 لا یجوز اتباع ھذه السیاسة في جرائم التعزیر.  على أنھالمسؤولیة. 

 جرائم التعزیر حسب الحاجة مسترشدا بالقواعد العامة للفقھ الإسلامي وخاصة فقھ جرائم الحدود یجوز للبرلمان تشریع 

 والقصاص. 

 

 الإسلامي نموذج قانون العقوبات

 

 الجزء الأول: أحكام عامة

 . أحكام اولیھ1المادة 

  تعریفات 1.1المادة 

  العنوان وتاریخ السریان والاختصاص القضائي 1.2المادة 

  المبادئ الأساسیة 1.3المادة 

 تصنیف الجرائم 1.4 المادة



 . عبء الإثبات في المحاكمات الجنائیة2 المادة

 . المبادئ العامة للمسؤولیة3 المادة

 الجریمةعناصر  3.1 المادة

 الركن الشرعي 3.2 المادة

 العنصر المادي  3.3 المادة

 العلم بالتجریم كأساس للعقوبة 3.4 المادة

  ن المعنويالرك 3.5المادة 

 السببیة  3.6 المادة

  الجزء الثاني. مسؤولیھ الاشتراك في الجریمة والتآمر الجنائي

  والتآمر الجنائي الاشتراك في الجریمة 3.7 المادة

 مسؤولیھ الأشخاص الاعتباریة غیر الحكومیة  3.8 المادة

 الجزء الثالث الدفوع 

  السكر 3.9 المادة

  الإكراه 3.10 المادة

  الأوامر العلیا 3.11 المادة

 الرضاء 3.12 المادة

 التحریض ألصوري  3.13 المادة

  الدفاع الشرعي -الدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرین 3.14المادة 



 المرض العقلي ونقص القدرات العقلیة   3.15 المادة

 صغر السن  3.16 المادة

 الجزء الرابع. الجرائم الغیر مكتملة 

 الشروع 3.17 المادة

 . حظر التعامل في أدوات الجریمة 4 المادة

  الجزء الخامس: الجرائم التي تنطوي على خطر على الأشخاص: جرائم القصاص

  . جریمة القتل5 المادة

 القتل العمد  5.1 المادة

 السببیة  5.2 المادة

  الرضاء بالقتل 5.3 المادة

 الرضاء بالأذى المسبب للوفاة  5.4 المادة

 بة القتل العمد عقو 5.5 المادة

 تأثیرلارتكابھا تحت  ارتكاب جرائم القتل العمد أو المساعدة على ارتكابھا أو التحریض علیھا أو التآمر 5.6المادة 

  هالإكرا

 قتل شخص خاضع لعقوبة الإعدام  – . تخفیض عقوبة القتل العمد6المادة 

 القتل شبھ العمد  7المادة 

  عقوبة القتل شبھ العمد 7.1المادة 

 القتل الخطأ 8المادة 

 عقوبة القتل الخطأ 8.1المادة 

 . جرائم الاعتداء المسببة للأذى البدني 9المادة  



 الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني 9.1المادة 

 عقوبة الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني 9.2المادة 

 الاعتداء شبھ العمد المسبب للأذى البدني 9.3المادة 

 عقوبة الاعتداء شبھ العمد المسبب للأذى البدني  9.4المادة 

 الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني 9.5المادة 

 عقوبة الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني المسبب للأذى البدني  9.6المادة 

 جریمة قتل الجنین 10المادة 

 ماھیة الجنین 10.1المادة 

 قتل الجنین العمد 10.2المادة 

 قتل الجنین خطأ 10.3المادة 

 عقوبة جریمة قتل الجنین. 10.4المادة 

  على المرأة الحامل الذي لا یتسبب في وفاة الجنین الاعتداء 10.5 المادة

 أذى بدني الاعتداء الذي لا یسبب 11المادة 

  الجزء السادس. جرائم الحدود

 . الجرائم الجنسیة12المادة 

 م الجنسیةالركن المعنوي في الجرائ 12.1المادة 

 السلوك الجنسي غیر المشروع بالتراضي 12.2المادة 

 بث الأفعال الجنسیة 12.3المادة 

 الزنا  12.4المادة 

 عقوبة الزنا 12.5المادة 

 فعل قوم لوط 12.6المادة 

  البھیمیة 12.7المادة 

 والبھیمیة طرق اثبات الزنا وفعل قوم لوط 12.8المادة 



 لتنفیذ عقوبة الزنا والبھیمیة وفعل قوم لوطالمانعة  الأعذار 12.9المادة 

 القذف المعاقب علیھ بالحد  13المادة 

 أحالھ جریمة القذف للادعاء 13.1المادة 

 الجنائیة والظروف المخففة والعفو عن المتھم الإعفاء من الملاحقة 13.2المادة 

 إثبات جریمة القذف المعاقب علیھا حدا  13.3المادة  

 د جریمة القذف.تفنی 13.4المادة 

 القذف المعاقب علیھ حدا  عقوبة 13.5المادة 

 . جریمة القذف المعاقب تعزیرا 14المادة 

 عقوبة جریمة القذف المعاقب تعزیرا  14.1المادة 

 . جریمة الاخلال بالسلام الدیني. 15المادة 

 الدفاع عن جریمة الاخلال بالسلام الدیني. 15.1المادة 

 الله والقرآن والأنبیاء. توقیر . جریمة عدم16المادة 

 . استھلاك المسلمین مسكر أو مخدر 17المادة 

 أثبات استھلاك المسلمین المسكر أو المخدر  .18المادة 

 السكر العام .19المادة 

  جریمة السكر العام اثبات قطر .20المادة 

 لسكر العامالمعفیة من عقوبة استھلاك المسلمین مسكر أو مخدر وا الأعذار .21المادة 

 السرقة المعاقب علیھا حدا  .22المادة 

 ألمعاقب علیھا حدا  طرق أثبات السرقة 22.1المادة 

 عقوبة السرقة حدا 22.2المادة 

 السرقة المعاقب علیھا تعزیرا  23.المادة

 عقوبة السرقة المعاقب علیھا تعزیرا 23.1المادة 

 . التدخل في استخدام الممتلكات24المادة 



 الظروف المشددة لجریمة التدخل في استخدام الممتلكات 24.1المادة 

 حد الحرابة –سرقة الممتلكات بالقوة  .25المادة 

 حد الحرابة –طرق اثبات جریمة سرقة الممتلكات بالقوة  25.1المادة  

 التوبة  -العذر المعفى من تنفیذ عقوبة جریمة سرقة الممتلكات بالقوة 25.2المادة 

 ائم القتل والسرقة التي وقعت أثناء ارتكاب جریمة سرقة الممتلكات بالقوةجر 25.3المادة 

 . البغي26المادة 

 عقوبة جریمة البغي 26.1المادة 

 الشروع في البغي .27المادة 

 ةالرد .28المادة 

 المعفى من تنفیذ العقوبة في جرائم الحدود . العذر29المادة 

  أو القصاص لحدودمخفف للعقوبة في جرائم ا . دفاع30المادة 

 

 الإسلامي نموذج قانون العقوبات

 الجزء الأول: أحكام عامة

 اولیھأحكام . 1 المادة

 :تعریفات 1.1المادة

عقد -) مواطن الدولة ھو المسلم المقیم في الدولة وغیر المسلم الذمي الذي یقیم في الدولة ویقبل العقد الاجتماعي للدولة 1(

   .أقامھ غیر المسلم في الدولة دلیل على قبول العقد الاجتماعي بما في ذلك قوانین الدولة وأعرافھا.بما في ذلك قوانینھا  -الذمي

ھو عقد  الأمان) ھو الزائر المؤقت الذي یدخل الدولة الإسلامیة بموجب عقد الأمان. عقد معاھد /مستأمن) الزائر المؤقت (2(

والتزامات الأطراف بما في ذلك حق الزائر في الأمن لنفسھ وممتلكاتھ  متبادل بین الدولة الإسلامیة والزائر یحدد واجبات

الدولة یعني أن الزائر المؤقت یقبل قوانین  دخول . الحصول على تأشیرةالدولة والتزامات الزائر باحترام ودعم قانون

 .وأعراف الدولة



ولة وبلد جنسیة الحربي تمنح حربي معاملة مماثلة ھو الشخص الذي لا یقیم في الدولة ولا توجد معاھدة بین الد -) الحربي 3(

 لمواطني الدولة فیما یتعلق بأمن الشخص.

 العنوان وتاریخ السریان والاختصاص القضائي.  1.2المادة

 ) یسمى ھذا القانون قانون العقوبات ویصبح نافذا فور نشره. 1(

 ع للقانون السابق.) لا یطبق القانون على الجرائم المرتكبة قبل تاریخ نشره وتخض2(

 أو دیانتھ. المتھم) یطبق قانون العقوبات على جمیع الجرائم المرتكبة في الدولة بغض النظر عن جنسیھ 3(

ارتكابھا ما  دولةفي  هجائز تمواطن خارج الدولة حتى وإن كانال) یطبق قانون العقوبات على جمیع الجرائم التي یرتكبھا 4(

 خلاف ذلك.  لم ینص ھذا القانون صراحة على

أو  یصرح ھذا القانون بذلك ) یطبق قانون العقوبات على جمیع الجرائم التي یرتكبھا غیر المواطنین خارج الدولة عندما5(

 عندما یتسبب سلوك الجاني في إلحاق الضرر بالدولة. 

 ) لا یطبق قانون العقوبات على الجریمة المرتكبة خارج الدولة إذا ارتكبھا:6(

 غیر المسلم الذي غادر الدولة نھائیا ونقض عقد الذمي وأبدى رغبتھ في عدم العودة إلى الدولة.  (أ) المواطن

 (ب) المواطن المسلم الذي ارتد بالإسلام عند ارتكاب الجریمة خارج الدولة حتى لو اعتنق الإسلام لاحقا وعاد إلى الدولة. 

ینص ھذا القانون صراحة على  عندمافي الدولة لمواطن غیر المسلم ا لا یطبق قانون العقوبات على الجرائم المرتكبة من) 7(

 .ذلك

    إیضاحیة  مذكرة

المسلمین للأفراد المقیمین داخل الدولة فقھاء الأفراد الخاضعین لقانون العقوبات الإسلامي بناء على تصنیفات تحدد ھذه المادة 

. بصفة عامة یخضع المواطنون والزوار المؤقتون 72ص  لعاشرالجزء ا المغني والشرح الكبیر قدامة، انظر: ابنوخارجھا. 

بشكل عام لا  .الخمر شربولقانون العقوبات. یعفى المواطن غیر المسلم من المسؤولیة في عدد من الجرائم مثل تجارة 

انون العقوبات في قلالمشرع الحاجة إلى ذلك. فعلى سبیل المثال، یخضع  یرىیخضع الحربي لقانون العقوبات في الدولة ما لم 

 ویعكس ھذا الاتجاه .الدوليبأمن الدولة أو القانون الإنساني  للجرائم المتعلقة بالنسبةالدولة كل شخص، بمن فیھم الحربي، 

 . 383 الكبیر، الجزء التاسع صالمغني والشرح  قدامة،بلة والمالكیة. انظر ابن اوجھة نظر المذاھب الشافعیة والحن

 .الأساسیة المبادئ1.3  المادة



القرآن والسنة في حین محدده في الشریعة الإسلامیة. جرائم وعقوبات الحدود والقصاص  من ھذا القانون یستمد أحكامھ )1(

والعقل، والنسل، والمال،  للدین،الحمایة الكافیة  لتضمنوللاحتیاجات الاجتماعیة  طبقامرنة  أن جرائم وعقوبات التعزیر

 . والنفس

 خصیة. ) المسؤولیة ش2(

 إنكارا. المتھمصمت  ویعتبر یجوز استنتاج أیھ دلائل من صمت المتھم) لا 3(

حقوق الإنسان الإسلامیة. یتم حل أي تعارض ظاھري بین ھذا القانون ل تخضع كافة القوانین بما في ذلك قانون العقوبات) 4(

 وحقوق الإنسان الإسلامیة لصالح حقوق الإنسان الإسلامیة. 

في  متمثلةالمصلحة الشرعیة المحتملة مستقبلا التي تتعارض مع  ردع الجرائمقننت للیست مفیدة في حد ذاتھا بل ) العقوبة 5(

 . الدین، والعقل، والنسل، والمال، والنفس حمایة

دد من إلى إلحاق الضرر بع في حمایة الدین، والعقل، والنسل، والمال، والنفس المصلحة الشرعیة المتمثلة ) قد یؤدي تعزیز6(

 . مؤكدة تضحي بمصالح حالیة من أجل مكاسب مستقبلیة ولكن الدولة قد الأفراد

والغرض من الأحكام. عندما  النحو،مع مراعاة قواعد  ،اللغوي والاصطلاحي للكلمات ) تفسر أحكام القانون وفقا للمعنى7(

الخاصة لحكم  والأھداف للقانون العامة ھدافالألتعزیز  القانون یجب أن یفسر مختلفة،عرضة لتفسیرات  القانونتكون لغة 

 المصالح المتفقھ معدائمة الالمصالح الأكثر عمومیة و كما یفضل أذا كان ذلك الحكم محور المسألة، ،في القانونمعین 

 الخمس المذكورة أعلاه  الشرعیة

 أحكام جھ یفوق الفوائد بشكل كبیر. إنلكن الضرر الذي تنت الكحول،مثل تناول  الفوائد،) قد تؤدي بعض الجرائم إلى بعض 8(

 أحكام ضمنیة، ھي المعیار لتحدید الضرر والفوائد المنشودة. قد توفر واصریحة  قطعیة الثبوت والدلالة، سواءالقرآن والسنة 

 موجودة. لة أحكام القرآن والسنة قطعیة الثبوت والدلا تفسیریة عندما لا تكون الدلالة إرشادات الثبوت او ظنیةالقرآن والسنة 

المصالح لا تتوافق بالضرورة مع بالتجریم أو الأعذار المعفیة والمخففة للعقوبة ) رغبات الناس وآرائھم فیما یتعلق 9(

 الآراء الشعبیة أو أوامر السلطة التنفیذیة على مبادئ القرآن والسنة. یغلب . لا ینبغي للقاضي أن الشرعیة المعتبرة

 لمبدأ سیادة القانون.  نونالقا) یخضع تطبیق ھذه 10(

المفرطة أو غیر  العقوباتالإسلامیة المدرجة في القرآن والسنة من الشریعة لمبادئ  طبقا ) یحمي القانون الأفراد11(

 المتناسبة أو التعسفیة. 



. حرم القرآن تطبیق ذالجرائم المستقبلیة التي ارتكبت بعد دخول القانون حیز النفاعلى  القانون ) تطبق الأحكام الواردة في12(

 العقوبة بأثر رجعي. 

أي شك في  الا بعد نشر القانون وأعلامھ للعامة. . لا جریمة ولا عقوبةواضح للقانون) لا جریمة ولا عقوبة إلا مع خرق 13(

 طبیعة السلوك الذي یشكل جریمة یجب أن یفسر لصالح المتھم.

 إیضاحیة  مذكرة

یجوز تعلیق عقوبتھا فأنھ  محدده جرائم الحدود والقصاصیعة الإسلامیة. في حین أن ) على سیادة الشر1( 1.3المادةتؤكد 

عقوبة جریمة السرقة عندما ضربت المجاعة الدولة  أوقف تنفیذ الخلیفة عمر بن خطاب قد مؤقتا إذا اقتضت الظروف ذلك.

 الإسلامیة. 

القرآن شكل من أشكال المسؤولیة الجماعیة. یؤكد  ) أن القانون الجنائي الإسلامي لا یعترف بأي2(  1.3وتعلن المادة

 ). 17:15. انظر أیضا القرآن (لا یعاقب أیھ شخص بسب القرابة أو الانتماء". وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى" :)35:18(

قاضي أن یستنتج . لا یمكن للةیجب أن یفسر لصالحالمتھم راسخ مفاده أن صمت أسلامي ) اعتماد مبدأ 3(  1.3المادة تؤكد

یجب أن  المتھمصمت  فرضیة أن) 3(  1.3المادةنشئ تبسبب صمتھ.  المتھمولا أن ینسب بیانا إلى  المتھم الذنب من صمت

جلال الدین ل والنظائر الأشباهو، 129ص  الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفي یفسر على أنھ إنكار لارتكاب مخالفة. انظر

 مجلة الأحكام العدلیة من 1822و 67ا، المادتان . انظر أیض142السیوطي ص 

) أن حقوق الإنسان الإسلامیة ھي القانون الأعلى للبلاد. وفي حالة وجود تعارض بین نص من أحكام 4(  1.3المادة تعلنو

ق في قانون العقوبات وحق من حقوق الإنسان الإسلامیة، تكون الغلبة للأخیرة. على سبیل المثال: اعترف الإسلام بالح

ائِٓلِ وَٱلْمَحْرُومِ ") 51:19(الضروریات الأساسیة للحیاة. انظر القرآن  لِھِمْ حَقٌّۭ لِّلسَّ  التحصلفي  المتھم ". عندما یفشلوَفىِٓ أمَْوَٰ

یعذر قد  الحاجة،وبالتالي یرتكب جریمة غیر عنیفة (مثل السرقة) لتلبیة  الأسرة،على ضروریات الحیاة لنفسھ أو لأحد أفراد 

 . المنصوص علیھا تطبق العقوبة ولا متھمال

  أن المصالح الشرعیة التي تستحق  ) نظریة الإمام الشاطبي للمقاصد العلیا للشریعة الإسلامیة وھي5(  1.3المادة تاعتمد

النموذج  ھذایجب تفسیر أحكام  ,بناء علیھ. من الشارع المسلم تتمثل في حمایة الدین، والعقل، والنسل، والمال، والنفس الحمایة

 بما یكفي لحمایة المصالح السابقة وبشكل ضیق بما یكفي لاستبعاد المصالح الأخرى غیر المدرجة. 



) مبدأ سیادة القانون. یجب إخضاع جمیع الأفراد للقانون على قدم المساواة. ومن الأحادیث الصحیحة 10( 1.3المادةأكدت 

ھُمْ شَأنُْ المَرْأةَِ المَخْزُومِیَّةِ الَّتي سَرَقتَْ، فقَالوا: ومَن رضي الله عنھا عن عَائشَِةُ ھذه القاعدة: ( التي تؤكد الشھیرة أنَّ قرَُیْشًا أھَمَّ

ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ؟ فقَالوا: ومَن یَجْترَِئُ علیھ إلاَّ أسَُامَةُ بنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَ  مُ فیِھَا رَسولَ �َّ ِ صَلَّى اللهُ یكَُلِّ علیھ وسلَّمَ  سولِ �َّ

ِ، ثمَُّ قَامَ فَ  ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ: أتشَْفَعُ في حَدٍّ مِن حُدُودِ �َّ اخْتطََبَ، ثمَُّ قالَ: إنَّما أھْلكََ الَّذِینَ قبَْلكَُمْ، فكََلَّمَھُ أسَُامَةُ، فقَالَ رَسولُ �َّ

دٍ سَرَقتَْ أنَّھُمْ كَانوُا إذَا سَرَقَ فیِھِمُ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ  ِ لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّ عِیفُ أقَامُوا علیھ الحَدَّ، وایْمُ �َّ ، وإذَا سَرَقَ فیِھِمُ الضَّ

 ) صحیح البخاري. لقَطََعْتُ یَدَھَا.

لقرآن في في ا القانوني المبدأالعقوبات. وقد تم التأكید على ھذه لقانون ). على التطبیق المستقبلي 12(  1.3المادةأكدت 

 ). 5:95( )،4:22( )،17:15( الآیات،

ألفرد لا یعاقب ما لم یخطر مسبقا بالأفعال بأن  المنصوص علیھ في القرآن القانوني المبدأ) على 13(  1.3المادة أكدت

 )17:15(. انظر القرآن مسبقا جریمة ولا عقوبة بدون قانون تم إبلاغھ إلى الناس بناء علیھ فلا. المؤثمة الواجب تفادیھا

بیِنَ حَتَّىٰ نَبْعثََ رَسُولاًۭ  وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أخُْرَىٰ ۗ (  .)وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 تصنیف الجرائم:  1.4المادة

 الحرابة، والسرقة.  الإرادي،السكر  ) الحدود: جرائم الحدود ھي القذف، الزنا، الردة، البغي،1(

 . البدنيئم القتل والأذى ) القصاص: تشمل جرائم القصاص جرا2(

  .شرع فیھا حدود ولا تستوجب القصاص أو الدیةیلم المحتملة التي  الجرائم) التعزیر: جرائم التعزیر تشمل جمیع 3(

 إیضاحیة  مذكرة

ذ لاتخا المسلمة الدولة للھیئة التشریعیة في والأمر متروك الردة كجریمة حدود المسلمین فيفقھاء أختلف ). 1( 1.4المادة

جریمة حدود أو جریمة تعزیر أولا جریمة على الإطلاق. یجب ألا تؤثر الضغوط السیاسیة، سواء كاعتبارھا قرار بشأن الردة 

كانت داخلیة أو خارجیة، أو نزوة الحاكم، أو عوامل أخرى لا علاقة لھا بالشریعة الإسلامیة على قرار الھیئة التشریعیة. 

 القرآن والسنة.  دئ العدالة المنصوص علیھا فيتخضع لمبا التعزیر جرائمتشریعات 

 . عبء الإثبات في المحاكمات الجنائیة2 المادة



 عبء الإثبات في جرائم الحدود والقصاص  2.1المادة

 أو بجریمة حدودأي شك یمنع الادانة إثبات كل عنصر من عناصر الجریمة بما لا یدع مجالا للشك.  الادعاءیجب على 

 . قصاص

 عبء الإثبات في جرائم التعزیر  2.2المادة

عقوبة مالم یقتنع  ولا جریمةیكفي لأثبات الجریمة. لا  الأدعاء بماعلى  الجریمةیقع عبء أثبات كل عنصر من عناصر 

 . وتنفیذ العقوبة أدانھ المتھم الیسیر دونالقاضي بأن المتھم قد ارتكب كل عنصر من عناصر الجریمة. ولا یحول الشك 

 ة إیضاحی مذكرة

بأن أي شك یحول دون العقوبة في جرائم الحدود والقصاص بینما لا یمنع الشك  فقھاء الاسلام رأي غالبیة 2 تتبنى المادة

أخرجھ الترمذي في كتاب ) ادرؤوا الحدود بالشبھات (النبوي حدیثالفي جرائم التعزیر. یستند ھذا الرأي إلى  الیسیر العقوبة

انظر  الحنفي.لابن نجیم  الأشباه والنظائروالأشباه والنظائر، جلال الدین السیوطي  . انظربرىالحدود، والبیھقي في السنن الك

 مجلة الأحكام العدلیة. من 4، انظر أیضا المادة 16ص  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین الرملي 8جزءأیضا 

 . المبادئ العامة للمسؤولیة3 المادة

  الجریمةعناصر   3.1المادة

 ركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي. التتكون أي جریمة من ثلاثة عناصر: 

 الركن الشرعي  3.2المادة

. نص قانوني أنھ لا جریمة ولا عقوبة بدون على الركن الشرعي ویؤكد ھو شرط لا غنى عنھ في كل جریمة الركن الشرعي

    من حكم تكلیفي وحكم وضعي الركن الشرعي یتكون

بأداء فعل أو جریمة ما لم یأمر القانون  فلا أو یحظر عملا حكم التكلیفي ھو القانون الذي یسمح أو یشجع أو یأمرلا) 1(

 . الأمتناع عن أدائھ



أسبابھا وشروطھا متوافرة  عقوبة ما لم یكن فلا العقوبة وموانع وأشراطیوضح أسباب  ھو القانون الذي وضعيالحكم ) ال2(

 توجد موانع لھا.  ولا

 العنصر المادي  3.3المادة

 . عقوبةللستحق مو حرا أراديیتطلب العنصر المادي أن یكون الفعل  

 :الأرادة الحرة )1(

شرط  ویفتقد. داءلألعندما یكون ھناك واجب قانوني - إرادیا فعل أداء أو یمتنع عن إرادیا شخص ما لم یتصرفیدان  (أ) لا

الجلطة الدماغیة المؤدي لأفعال  ومرض ل لا الحصر، العمل العضلي اللاإراديافعلى سبیل المث .ظروف متعددةفي  الأرادة

 الجسدیة أثناء فقدان الوعي.  والحركة غیر ارادیة

 . الدیھ -المالي المتھم التعویضلا یمنع أداء العقوبة ولكنھ لا یستحق  راديا الفعل الا(ب) 

  .المتھمأو رعونة  ن تھورعنابعا  ارادي لااإذا كان الفعل  العقوبة لا یمنع ارادي الفعل الا(ج) 

 :شروط استحقاق العقوبة) 2(

 (أ) یجب أن یكون الفعل أو الامتناع الذي یأمر بھ القانون ممكنا. 

 وفقا للقانون. الأداءأو الامتناع عن  الأداء قادرا على المتھم أن یكون(ب) 

 العلم بالتجریم كأساس للعقوبة  3.4المادة

لیس عذرا إذا كان اكتساب ھذه المعرفة  بالتجریمعدم المعرفة ألا أنھ . بالتجریمعلى علم  المتھم إلا إذا كانرره غیر مب العقوبة

استثنائیة  قد یكون عذرا في ظروف -إذا كان اكتساب ھذه المعرفة ممكنا  - بالتجریمفإن عدم المعرفة  ذلك،قابلا للتحقیق. ومع 

 غیر عادیة.و

  نويالركن المع  3.5المادة

  شبھ الخطأ وفعلخطأ  وفعلعمد  وشبھعمد  إلى: فعلتنقسم والحالة الذھنیة للمتھم المستحقة للعقاب  ھو الركن المعنوي



 .بالفعل المؤثمللقیام  المتھمنیة یتمثل في  -- في أذى بدنيباستثناء القتل والتسبب -في جمیع الجرائم -العمد فعل ال (1)

وبذلك ینتوى   .لتحقیق نتیجة محددة بالفعل المؤثم في القیام المتھمنیة  یتمثل في - -لأذى البدنيفي القتل وا-الفعل العمد  (2)

الأذى البدني العمدي القیام بالفعل المؤثم  في جرائم المتھموكذلك ینتوى  في جرائم القتل القیام بالفعل المؤثم لتحقیق القتل المتھم

  .محدد بدنيللتسبب في ضرر 

  :ھ العمدشب الفعل (3) 

  المتھم.قع بسبب فعل یالتسبب في ضرر دون نیة القتل ولكن القتل  المتھمعندما یكون قصد یحدث (أ) في جرائم القتل 

  .محدد بدنيضرر  أحداث التسبب في ضرر ولكنھ لا یرغب في المتھم ینتوى عندمایحدث (ب) في حالة الأذى البدني 

  .یعاقب بالإعدام لا الفعل شبھ العمد. الفعل العمدن م یستحق عقوبة أقلشبھ العمد  الفعل(ج) 

  .جرائم القتل والأذى البدني بعض إلا في الفعل شبھ العمد یعتبر(د) لا 

 فعل الخطأال (4)

أو  المتھمولكن حدث ضرر بسبب تھور  انتھاك القانون،دون نیة  ما،القیام بعمل  المتھم ینتوىعندما  الفعل الخطأیحدث 

  .إھمالھ

 .الفعل شبھ الخطأ (5)

 المتھمحدث ضرر بسبب تھور  ولكن القانونبعمل ما ولا یقصد انتھاك  المتھم القیام ینتوىعندما لا  الفعل شبھ الخطأ یحدث .أ

  .أو إھمالھ

قصد الفعل ووقع الضرر بسبب استھتاره  الفعل الخطأفي  المتھملأن  یستحق عقوبة أقل من الفعل الخطأ الفعل شبھ الخطأ .ب

  .الضرر وقع بسبب استھتاره أو إھمالھألا أن لم یقصد الفعل  المتھمالفعل شبھ الخطأ أو إھمالھ بینما في 

الفعل الخطأ  . تنبع المسؤولیة الجنائیة فيالقانونانتھاك  المتھممن نیة  العمد وشبھ الفعل العمدتنبع المسؤولیة الجنائیة في  (6)

  .إھمالھ المتھم أومن تھور الفعل الخطأ وشبھ 

  .الجریمة و المتھمالسببیة: شرط وجود صلة بین فعل 3.6  المادة



 شرط من شروط تحققعندما تكون نتیجة محددة ألا أنھا شرط أساسي  علاقة السببیة لیست شرطا في كل جریمة1.

  .المتھملم تكن لتحدث لولا فعل  الجریمة السببیة تشترط لأثبات أن  .الجریمة

 :إذا فعلھعن نتائج  مسؤولاالمتھم یكون  2. 

الضحیة بنیة  ایذاءمسؤولا عن القتل عندما یتعمد  المتھم. فعلى سبیل المثال، یكون المتھم لفعلطبیعیة ال النتیجةھي الجریمة  .أ

  .الوفاةویؤدي ھذا الإیذاء إلى قتلھ 

. على ساھمت في التسبب في الجریمة عوامل خارجیةھو العامل الحاسم لوقوع الجریمة حتى لو كانت ھناك  المتھم ب. فعل

  .عمدا جریح بقصد قتلھ وتحدث الوفاة یؤذيمسؤولا عن القتل عندما  المتھم یكون المثال،سبیل 

 المتھم. فعلى سبیل المثال، یكون المتھملم تكن لتحدث لولا فعل  الجریمةطالما أن  الجریمة بسبب عوامل خارجیة حدوث .ج

  .بقصد قتلھ وتحدث الوفاة بسبب نقص الرعایة الطبیة المناسبة أو الإھمالالمجني علیھ  ایذاءمد مسؤولا عن القتل عندما یتع

صغر سنھ. فعلى سبیل المثال، یكون لأو أو لعجزه  المجني علیھ لمرضنظرا  المتھم الجریمة ھي النتیجة الطبیعیة لفعلد. 

 على علم المتھمما دام  ب بمرض أو عجز أو صغیر السنالمصا المجني علیھ قتل عن القتل عندما یتعمد المتھم مسؤولا

أصابھ المجني علیھ بمرض أو عجز  على الرغم من أن الوفاة لم تكن لتحدث لولاالمجني علیھ  بمرض أو عجز أو صغر سن

 .ھأو لصغر سن

یجول  طع رابطھ السببیة ولمق استثنائيغیر عادي أو  عن أفعالھ إذا كان ھناك عامل المتھم مسؤولالا یكون  :نفي السببیة .3 

عندما یتسبب عن القتل  المتھم مسؤولا. على سبیل المثال لا یكون لإنفاذ الجریمةمسببا تدخل ھذا العامل  المتھم احتمالبخاطر 

المتھم جال بخاطر  ألا یكونعلى شرط  مسببا للوفاةفي إیذاء جسیم  بسیطا ویتسبب آخرعمدا في إیذاء المجني علیھ إیذاء 

في  آخرشخص  ویتسبب یمنع المجني علیھ من الدفاع عن نفسھ أمام إیذاء الآخرینالإیذاء البسیط الذي سببھ قد  أن مالاحت

  .مسببا للوفاة اجسیمالمجني علیھ إیذاء  إیذاء

عل سواء بأداء فعل مادي مجرم و الامتناع عن أداء فوقعت قواعد السببیة الموضحة أعلاه تطبق سواء كانت الجریمة  4.

 .یتوجب أدائھ طبقا للقانون

 إیضاحیة  مذكرة



 الجزء الأولانظر عبد القادر عودة،  .الجرائم بمكوناتھ من حكم تكلیفي وحكم وضعيفي  الركن الشرعي 3.2 المادةتتطلب 

 . 113ص  التشریع الجنائي الإسلامي

رُفِعَ " :النبي صلى الله علیھ وسلم قال). 286 :2ن (. انظر القرآمبدأ أن الأفعال الإرادیة فقط تستحق العقاب تؤكد .3.3 المادة

رواه أبو داود والترمذي وابن  ."الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى یسَْتیَْقِظَ، وعن الصبي حتى یَحْتلَِمَ، وعن المجنون حتى یعَْقِلَ 

البحر الجزء التاسع  ,لدین ابن نجیم الحنفيزین اانظر  المثالبعبارات مختلفة. على سبیل  مبدأال اھذالفقھاء  شرح .ماجھ وأحمد

أنھ إذا سقط رجل على شخص آخر فقتلھ یكون الجاني مسؤولا عن الدیة  وقال ابن نجیم. 15 ص الرائق شرح كنز الدقائق

 . 590 ص انظر عبد القادر عودة، الجزء الأول التشریع الجنائي الإسلاميفقط. انظر أیضا 

بیِنَ حَتَّىٰ نَبْعثََ  )17:15القرآن (انظر . سابقأنذار دون  لا عقوبةمي القائل بأنھ المبدأ الإسلا 3.4 المادة تؤكد (وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

الذي  الإسلامیةظروف استثنائیة وغیر عادیة. كمثال الزائر المؤقت للدولة في إلا التجریم  معرفة المتھم عدم یعذر ). لارَسُولاًۭ 

 . الإسلام حدیثا غیر مدرك أن بیع الكحول للمسلمین محظور أومن اعتنقلاد لم یكن بإمكانھ معرفھ قانون الب

 - المتھم فعلھ. یحدث الخطأ في الفعل عندما یقصد خطأ في الفعل وخطأ في القصدإلى  الفعل الخطأتقسم  )5((4)&3.5المادة

ولكنھ یخطئ ویقتل أو یؤذي إنسانا.  نسان،للإبینما لا یقصد التسبب في ضرر  -إطلاق النار على طائر  -المثالعلى سبیل 

إطلاق النار لقتل عدو في  -على سبیل المثال -بعمل ما لتحقیق نتیجة محدده  المتھم القیامالقصد عندما ینتوى  یحدث الخطأ في

 قتل جندي زمیل.  -مختلفة  نتیجةلكنھ یخطئ ویحقق  -الحرب 

 آمر الجنائيوالت الاشتراك في الجریمةمسؤولیھ  الجزء الثاني.

 والتآمر الجنائي الاشتراك في الجریمة  3.7المادة 

 إذا: مرتكبا لجریمة یكون الشخص 

 :أي من الأحوال التالیة ذلك في ویتحققفي الجریمة  أو شریك مباشر المتھم الرئیسكان . 1

 ارتكب فعل مجرم أو -داء فعل محددأذا كان ھنالك واجب قانوني لأ - أداء فعلأو امتنع عن  فعل المجرم بنفسھال. إذا ارتكب أ

 جزئیا؛بمساعدة شخص آخر كلیا أو 



بالإكراه أو الخداع على ارتكاب  الغیر أو إجبار إلى ارتكاب الجریمة الجنائیة الغیر الذي یفتقر المسؤولیة قام بتوجیھب. 

 الجریمة. 

 : أي من الأحوال التالیةفي الجریمة ویتحقق ذلك في  شریك متسبب. إذا كان 2

 أ. المساعدة في ارتكاب جریمة، 

 ب. التحریض على ارتكاب جریمة أو التشجیع على ارتكابھا، 

 لارتكاب جریمة.  المتھم الرئیس تآمر مع -ج 

 . في كل الجرائم المتھم الرئیس المباشر ھي نفس عقوبة شریك. عقوبة ال3

 بالنسبة لجرائم التعزیر.  سالمتھم الرئیفي الجریمة ھي نفس عقوبة  الشریك المتسبب. عقوبة 4

یجب خفضھا إلى  بل والقصاصفي جرائم الحدود  المتھم الرئیسفي الجریمة لیست ھي عقوبة  الشریك المتسبب عقوبة. 5

 . تعزیریةعقوبة 

 مباشر مسؤول عن العواقب التي كان ینوي حدوثھا فقط. ال. الشریك 6

والرغبة في العلم بالجریمة في وقت سابق لارتكابھا في الجریمة ھو  الشریك المتسبب . الركن المعنوي المطلوب لإدانة7

بالرغبة في تنفیذ  الارتكاب جریمة مقرون المتھم الرئیس أو التآمر معارتكابھا  المساعدة أو التحریض أو التشجیع على

 الجریمة. 

ولو لم یقصد حدوثھا. إذا تآمر الشریك في الجریمة مسؤولا عن جمیع النتائج المتوقعة لمشاركتھ  الشریك المتسببیكون  -8

 في الجریمة على ارتكاب الجریمة ولم یشترك في ارتكاب الجریمة فإنھ یكون مسؤولا عن التآمر فقط. 

 الركن المعنوي أو الركن المادي في الجریمة یحول دون عقوبة الحدود أو القصاص. أي شك في وجود . 9

  .أذا لم تقع الجریمة شریك الذي قصد ارتكاب الجریمة یحول دون العقوبةالمتآمر أو ال الأرادي للشریك . الكف10

في الجریمة الذي حرض على ارتكاب جریمة أو شجع على ارتكابھا یحول دون العقوبة  شریك المتسببللالأرادي الكف  -11

 إذا أثبت الشریك أنھ أبطل آثار مشاركتھ في الجریمة. 



 .الشركاء الآخرین ةریمة على مسؤولیفي الج شریك. لا یؤثر أي دفاع ل12

 إیضاحیة  مذكرة

 الشریك المتسبب أفعال فقط لأن الشریك المباشرو المتھم الرئیسالحدود والقصاص على عقوبة تطبیق  3.7ت المادة قصر 

ص. ھذا النھج شكا كافیا لمنع عقوبة الحدود أو القصا وتثیر المباشرأو الشریك  المتھم الرئیسفي الجریمة تختلف عن أفعال 

 . ) ادرؤوا الحدود بالشبھات (النبويحدیث لل ھو تطبیق مباشر

 . 331والشرح الكبیر ص  المغني 9 الجزء قدامة،مالك والشافعي وأحمد. انظر ابن  فقھاءالتبني رأي ت.ب 3.7.1 المادة

حتى لو لم  المتھم الرئیسفعال في الجریمة مما یجعلھ مسؤولا عن أ الشریك المتسببنطاق مسؤولیة  3.7.8وتوسع المادة 

في الجریمة الذي یشجع شخصا آخر على الاعتداء على الضحیة فقط المتسبب الشریك  :المثالیكن ینوي حدوثھا. على سبیل 

 في الجریمة لم یقصد ذلك.  المتسبب یكون مسؤولا عن القتل إذا حدثت الوفاة على الرغم من أن الشریك

  ةغیر الحكومی الاعتباریةمسؤولیھ الأشخاص   3.8المادة

إذا تم تنفیذ الجریمة من قبل موظف في الشخص  بارتكاب جریمة الأشخاص الاعتباریة غیر الحكومیة. یجوز إدانة 1

إذا كانت إدارة الشخص  االنظر عمبغض  الاعتباري یتصرف نیابة عنھ وفي نطاق وظیفتھ ولمصلحة الشخص الاعتباري

  .  صرحت أو طلبت أو نفذت أو تغاضت عن الفعل المؤثم عن علمأو  الاعتباري بتھور أو بتعمد

الشخص . یظل موظف الشخص الاعتباريموظف  مساءلة غیر الحكومي لا تحول دون الشخص الاعتباري. مسؤولیة 2

أو  الشخص الاعتباريمسؤولا شخصیا عن أفعالھ بغض النظر عما إذا كان سلوك الموظف قد تم حصریا لصالح  الاعتباري

 للإضرار بھ. 

 غیر حكومي بأي جریمة مدرجة في ھذا القانون. الشخص الاعتباري. یجوز إدانة 3

 غیر الحكومي مسؤول عن الإفلاس المتعمد بقصد الإضرار بالآخرین.  الشخص الاعتباري. 4

عمدا أو عن  الشخص الاعتباريعندما یتسبب موظف  الشخص الاعتباريالركن المعنوي اللازم لإدانة وجود . یفترض 5

 علم أو بتھور أو إھمال في إلحاق ضرر بفرد أو المجتمع ككل. 



بدفع غرامة أو  الشخص الاعتباريیجوز للقاضي أن یأمر  الشخص الاعتباري . اعتمادا على خطورة الجریمة التي یرتكبھا6

تنافسیة متعددة إذا اقتضت  اشخاص اعتباریة أو تقسیمھ إلىالشخص الاعتباري ویجوز للقاضي أیضا أن یأمر بحل  تعویض

 مصلحة المجتمع ذلك. 

 إیضاحیة  مذكرة

الشخص یمكن أن یكون  لذلك،ككیان مستقل عن أولئك الذین یدیرونھ. وفقا  لشخص الاعتبارياعترفت الشریعة الإسلامیة با

 الشخص الاعتباريسلوك مسؤولا ویخضع لعقوبة جنائیة مثل الغرامة أو حلھ. وینطبق ھذا بصفة خاصة إذا تسبب الاعتباري 

 في إلحاق الضرر بالفرد أو المجتمع ككل. 

 الجزء الثالث الدفوع 

 السكر  3.9المادة

 في الجسم.أو مخدره  یعني تناقص القدرات العقلیة أو البدنیة للشخص نتیجة إدخال مادة مسكرةالسكر . 1

 . أرادي أو غیر أرادي السكر إما. 2

  .دون عذر قانونيأو مخدرا علم في جسمھ مسكرا  المتھم عندخل عندما ی السكر الأرادي. یحدث أ

إذنھ أو بإذن  المتھم أوعلم  المتھم دونإلى جسم  أو مخدره اللاإرادي عندما یدخل شخص آخر مادة مسكرة السكر ب. یحدث 

مسكرا أو جسمھ  المتھم في لیدخ السكر اللاإرادي عندما یحدث كذلك. أو المخدر المسكر المادة بتأثیر ھدون علم المتھم ولكن

 .مخدرا دون علمھ بتأثیر المادة المسكر أو المخدر

 .لأي جریمة لیس دفع السكر الأرادي. 3

 المسؤولیة الجنائیة.  المتھم مندفع كامل یبرئ  السكر اللاإرادي. 4

 لغرض ارتكاب جریمة ظرف مشدد یستدعي تشدید العقوبة.  السكر الأرادي. 5

 للمسلمین جریمة.  السكر الأرادي. 6



جریمة یعاقب علیھا  أو مخدر مسكرمن بیع أو تقدیم للمسلم  الاستفادة. یعتبر بیع المسلم أو استھلاكھ أو صنعھ أو نقلھ أو 7

 بما لا یقل عن ...ولا یتجاوز   لا یتجاوز ... أو الجلد  .... وبمابغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن 

 . ...جلده

 تكفي اعتراف المتھم غیر المتراجع عنھ والمدرك أن أفعالھ شكلت جمیع عناصر الجریمة أوعدل  مسلمین أثنین شھادة. 8

  .3.9.7. المادة المذكورة فيبالجریمة  للإدانة

 الإكراه  3.10المادة

 : تیةالجنائیة في حال توافر جمیع الشروط الأ من المسؤولیة یعفي . الدفع بالإكراه1

 ة. عینییھ جسیم خسارةأو  بھ جسیم بدنيضرر  بالحاق صراحھ أو ضمنا غیر قانوني المتھم لتھدید. تعرض أ

 . لارتكاب الجریمة المشترطة للمتھمالحرة  الإرادةلنفي  اكافی كان . التھدید بالأذىب

 نت الجریمة المرتكبة تحت الإكراه أكثر وطأةتكون الجریمة المرتكبة تحت الإكراه متناسبة مع التھدید فلا عذر أذا كاأن  - ت

 من التھدید أذا تحقق.  

 من ظروف وإن كأنت مكرھھ. المتھم بتھدیدأحد أقاربھ.  فلا عذر أذا أستشعر  المتھم أوالتھدید تحقق من إنسان إلى  .ث

     .المتھم للتھدیدالتھدید كان وشیك الوقوع أن لم یمتثل الضرر الناجم عن  .ج

 قادرا على تنفیذ تھدیده.  المتھم كانص الذي یھدد . الشخخ

 . الجریمة من أن التھدید سیتم تنفیذه إذا لم یمتثل وارتكب مبرر المتھم خوف. كان لدى د

 لتجنب تنفیذ التھدید.  الجریمة سوى ارتكاب التھدید . لا یوجد سبیل آمن للھروب منذ

 سلوكھ تحت الإكراه بارتكاب أقل ضرر.  خفف من الأضرار الناجمة عن المتھم قدط. أن یكون 

 . البدنیة الإصابات لجرائم القتل أو. الإكراه لیس دفع 2

  إیضاحیة مذكرة



الله  رسول الله صلى الله علیھ وسلم (إن وفقا لحدیث الجنائیة من المسؤولیة معفي اعترفت الشریعة الإسلامیة بالإكراه كعذر

الإكراه، انظر ب. للدفع حدیث حسن رواه ابن ماجة والبیھقي وغیرھما علیھ)تكُرھوا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان وما اس

   .حاشیة ابن عابدین

والحنبلي بأنھ لا عذر عند التھدید بالإھانة أو التشھیر أو والشافعي  ھب المالكياالمذ فقھاء تتبنى رأي. 3.10.1 (أ) المادة

. على سبیل المثال، فإن التھدید عذراقانوني أو ضرر مالي قانوني لیس  دنيب. أي تھدید بضرر التھدید بخسارة مالیة معتدلة

یثبت الإكراه المعفى من  باعتقال شخص محكوم علیھ بالسجن أو تنفیذ حكم ضد شخص تترتب علیھ آثار مالیة خطیرة لا

یتحقق الاكراه المعفى  عمومي. التھدید بالأذى یكون ضمنیا في حالات متنوعة بما في ذلك التھدید بالأذى من موظف. العقاب

. أمر الزوج للزوجة ھو تھدید كاف إذا الجسیم بدنيمن العقاب إذا كان معروفا أن تنفیذ التھدید یؤدي إلى الوفاة أو الأذى ال

 إذا لم تمتثل لأمر الزوج. جسیم بدنيضرر  وأاعتقدت الزوجة أنھا ستتعرض للموت 

مسألة الھذه  .الجریمةارتكاب  عندللمتھم لنفي الأرادة الحرة یجب أن تكون كافیة  ؤكد أن درجة التھدیدت 3.10.1 (ب)المادة

  وثقافتھ ومستوى تعلیمھ.  وجنسھ وذكائھكعمره للمتھم  الخصائص الفردیة بناء على وتحدد یجب أن تترك للقاضي

على سبیل المثال التھدید . حت الاكراهوالجریمة المطلوب تنفیذھا تالتناسب بین التھدید  أھمیة على تؤكد. 3.10.1(ت)المادة

ألیسیر قد یمثل عذرا قانونیا في حالة  البدني جسیم ولكن الضرر بدني غیر كاف لارتكاب ضرر ألیسیر البدني بالضرر

 . الاكراه على السكر

الإكراه بالدفع  كانیھإلى إم حنفيالمذھب ال فقھاء ذھب. ھب المالكي والشافعي والحنبلياالمذ فقھاء تتبنى رأي 3.10.2 المادة

 . 361القتل. انظر محمد أبو زھرة، العقوبة، ص  جریمةفي جمیع الجرائم بما في ذلك 

 الأوامر العلیا  3.11المادة

تنفیذ ألموظف ألحكومي أن  ألا یعلمیعفي من العقوبة بشرط  لأوامر رؤسائھتنفیذا  جریمةألموظف ألحكومي الذي یرتكب 

 الحصر،الحكومي تتضمن على سبیل المثال لا  صفھ الموظففي الشریعة الإسلامیة.   حرماعملا میشكل  أوامر رؤسائھ

 .الشرطةالأفراد العسكریون وأفراد 

  إیضاحیة مذكرة



یفعل أكثر من تنفیذ أمر من رئیسھ في الحكومة.  المتھم ألاعلى فیشترط  الأوامر العلیابالدفع شروط  تشرح 3.11 المادة

كل موظف حكومي سواء في الجیش أو . محرم بموجب الشریعة الإسلامیة رالأمر غییعلم أن  أن بذلك یجبالإضافة إلى 

تشكل مخالفة رؤسائھ  مخول بتنفیذ القانون یتبع أوامر رؤسائھ ویرتكب جریمة یكون مسؤولا عن أفعالھ إذا علم أن أوامر

طاعةُ حقٌّ على المرْءِ فیما أحَبَّ أوْ كرِهَ ما لمْ یؤُْمَرْ السمعُ وال“رسول الله صلى الله علیھ وسلم . قال للشریعة الإسلامیة

 . صحیح البخاري”بمِعصیةٍ، فإذا أمُِرَ بمعصیةٍ فلا سمْعَ علیھ ولا طاعةَ 

 الرضاء  3.12المادة

صر على سلوك المتھم الذي یشكل جریمة لیست دفاعا ما لم یكون الرضا ناف لعن المجني علیھرضاء أن القاعدة العامة ) 1(

 من عناصر الجریمة.

الأذى البدني الناجم عن إجراءات طبیة ضروریة التي یقوم بھا أفراد مؤھلون مقرون بالرضا لیس بجریمة. الأذى البدني ) 2(

 مبرر طالما كان ضروریا في الإجراءات الطبیة.

بجریمة طالما رضي مؤھلون لیس  ) الوفاة غیر المتعمدة التي حدثت في الإجراءات الطبیة الضروریة التي أجراھا أفراد3(

  .لم یكن ممكنا الحصول على رضاء المریض أو من ینوب عنھ المریض أو من ینوب عنھ أو

 من العقوبة بینما یظل فعل الأذى البدني غیر قانوني. المتھمفي الإجراءات غیر الطبیة یعفي رضاء المجني علیھ  )4(

ویعاقب علیھ معفي من العقاب  الوفاة دفاعاالذي یسبب  الأذى البدنيفقة على ) في الإجراءات غیر الطبیة لا تعتبر الموا5(

 .أو كلیھماأو غرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز....   …ولا تتجاوزلمدة لا تقل عن ...  بالسجن

 بالدیة لھاویستبدیعفي من العقوبة ألأصلیة  مخفف ھو ظرفرضاء المجني علیھ بقتلھ لیس دفاعا معفي من العقاب بل ) 6(

  .المقررة شرعا

وتخضع الإصابات أو الوفیات الناجمة عن القتال للعقوبات المنصوص علیھا  معفي من العقاب ) القتال المتبادل لیس دفاعا7(

 . 6و 5و 4في البنود الفرعیة 

سیة قانونیة طالما الرضاء الصریح أو الضمني دفع معفي من العقاب عن الأذى البدني الناجم عن ممارسة ریاضة تناف) 8(

 كان یتوقع حدوثھ في ھذه الریاضة.



 ) لا یعتد بالرضاء إذا:9(

 (أ) صدر من شخص غیر مأذون لھ بالرضا.

 (ب) صدر من شخص مضطرب عقلیا أو من شخص تحت تأثیر مخدر أو مسكر.

 (ج) صدر من شخص دون سن الرشد.

 (د) كان ناتجا عن الإكراه أو الخداع. 

 المحتملة. أو عواقبھنطاقھ أو یكن على علم بطبیعة الرضا (ه) صدر من شخص لم 

  إیضاحیة مذكرة

على القاعدة العامة للرضاء في الشریعة الإسلامیة بأن الرضاء لیس دفاعا معفي من العقاب ما لم  3.12 )1تنص المادة (

الممتلكات دفع ناف لجریمة السرقة یكون الرضا ناف لعنصر من عناصر الجریمة. فعلى سبیل المثال الرضاء بالاستیلاء على 

 أذا أثبت المتھم رضاء مالك الممتلكات. 

مفادھا أن الرضاء في العلاج الطبي ینفي المسؤولیة  على قاعدة ھامھ في الشریعة الإسلامیة 3.12 )3)و(2وتنص المادتان (

غیر متعمد وأن العلاج أجري بواسطة  لوفاةألجنائیة الناجمة عن الأذى البدني أو وفاة المریض طالما كان الأذى البدني أو ا

  أفراد مؤھلون. وتحدد التشریعات الأخرى التي تنظم المھن الطبیة معنى الأفراد المؤھلین.

 مذھبي أبي حنیفة والشافعي.  بنى رأيتت 3.12 )4( المادة

 الشافعیة. فقھاء بعض  طبقا لرأيتعزیریة  عقوبة تنص على 3.12 )5(المادة 

إذا التقى المسلمان بسیفھما فالقاتل، والمقتول  (أنھ قال: -علیھ الصلاة والسلام-النبي  حدیثلتطبیق مباشر  3.12 )7( المادة

 ). البخاري ومسلم. في النار قیل یا رسول الله ھذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال: لأنھ كان حریصًا على قتل صاحبھ.

   التحریض ألصوري3.13  المادة

   :بالشروط التالیة دفع معفي من العقاب لصوريالتحریض أ) 1(



المكلف بإنفاذ  موظف مكلف بإنفاذ القوانین أو أي شخص یتصرف بالتعاون مع الموظفأو  أفراد الشرطة أ) فرد من(

 شجع أو حث شخصا آخر على الانخراط في سلوك یشكل جریمة؛  القوانین

بحسن نیة لمنع ارتكاب جریمة في المستقبل أو لمنع الاستیلاء على  (ب) لم یكن الحث أو التشجیع عملا من أعمال التحقیق

 أدلة جنائیة أو لغرض القبض على مجرمین؛

  موظف إنفاذ القانون أو الشخص الذي یتصرف بالتعاون مع ھذا الموظف إتمام الجریمة.أو  ینتوى فرد الشرطة(ج) لا 

أو الشخص الذي یتصرف بالتعاون مع الموظف الذي یحرض على الموظف المكلف بإنفاذ القانون  فرد الشرطة أویعد ) 2(

أذا  إذا ارتكبت التي حرض علیھا یعاقب علیھا بنفس عقوبة الجریمة مرتكبا لجریمة ارتكاب جریمة أو یشجع على ارتكابھا

 :تحققت الشروط التالیة

 (أ) كان یتصرف بسوء نیة؛ 

ع ارتكاب جریمة في المستقبل أو لمنع الاستیلاء على أدلة جنائیة التحقیق لمن بغیر غرضعلى ارتكاب الجریمة  حرض(ب) 

 .أو لقبض على مجرمین

  إیضاحیة مذكرة

لكنھ یندرج بشكل عام تحت والشریعة الإسلامیة على وجھ الخصوص فقھاء من قبل  التحریض ألصوري لم یتم التطرق إلى

للشریعة  وكذلك القواعد العامةالمتسبب في الجریمة  مسؤولیھ الشریك وبخاصة الجریمةلاشتراك في لالقواعد العامة 

  كب الجریمة لولا إغراء الشرطة أو أفراد إنفاذ القانون.تالتحریض ألصوري یبرئ المتھم الذي لم یكن لیرالإسلامیة. 

قانون أو إنفاذ ال وأفرادالشرطة  بأنھ لولا تحریض ألصوري الشرط الأول لنجاح الدفع بالتحریض تحدد 3.13.1(أ)المادة

 .ارتكبت الجریمة ما كانتوكلائھا 

التي تجرى بحسن نیة مسموح بھا ولا  الشرطة وأفراد إنفاذ القانون رسي قاعدة ھامة مفادھا أن تحریاتت 3.13.1(ب)المادة 

تاجر للمخدرات من  محاولھ شراء الشرطة وأفراد إنفاذ القانون أو وكلائھا عدتلا  المثالعلى سبیل ف. تحریض صوريتشكل 

وینبغي تمییز ذلك عن حالة تحریض لأي شخص دون تمییز. كان لیبیعھا لأن التاجر  تحریض صوريمخدرات معروف 

للقبض على ذلك المواطن  تتاجر مخدراالشرطة وأفراد إنفاذ القانون أو وكلائھا للمواطن العادي على شراء المخدرات من 

قد انخرط في أنشطتھ الإجرامیة بغض النظر عن محاولة الشرطة وأفراد متلبسا. ففي الحالة الأولى، كان تاجر المخدرات 



إنفاذ القانون شراء المخدر. وفي الحالة الأخیرة، ما كان المواطن العادي لیرتكب الجریمة لولا تحریض الشرطة وأفراد إنفاذ 

  القانون.

لم یعد أي منھم  جریمة فإنفعلا إتمام  ینتوى قانونت الشرطة وأفراد إنفاذ النص على أنھ إذا كانت 3.13.1(ج) المادة الفرعیة

وفقا لذلك عندما یتوافق فرد الشرطة أو مسؤول إنفاذ القانون والمواطن على لجریمة. مرتكبا یتصرف بصفتھ الرسمیة ویكون 

 . ارتكاب جریمة یكون كلیھما شریكا في الجریمة لا یجوز الدفع بالتحریض الصوري

أو الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون ھو القبض على المجرمین وتحریز  الشرطةھام مفاده أن دور  تقر مبدأ 3.13.2المادة 

أو تحث المواطنین العادیین على ارتكاب  الأدلةعلى منع الجرائم في المستقبل. لا ینبغي للشرطة أن تختلق  والعملالأدلة 

. الجریمة التي حرضوا إلى ارتكابھایعاقبون بنفس عقوبة م جریمة للحصول على مكافأة أو اعتراف. وإذا فعلوا ذلك، فإنھ

 .) للصابرین خیر وَلئَِن صَبَرْتمُْ لھَُوَ  ۖبھوَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا۟ بمِِثلِْ مَا عُوقبِْتمُ ) (16:126انظر القرآن (

  الدفاع الشرعي -الدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرین  3.14المادة

اللازمة لصد الأذى الذي یلحق بھ أو بشخص آخر أو لحمایة  المناسبةأن یستخدم القوة  أو من یعاونھ لیھلمعتدى عل یجوز

 ممتلكات یحق لھ حمایتھا، شریطة:

 . تعرض لعدوان غیر مشروع 1

 . العدوان فوري أو وشیك. 2

 العدوان إلا استخدام القوة. لدفع . لا توجد وسیلة أخرى بدیلة 3

 متناسبة مع العدوان. لدفع العدوان ة . القوة المستخدم4

 القوة استخدام علیھ وقف. فاذا أمتنع المعتدي عن استخدام القوة یجب على المعتدى العدوان. یقتصر استخدام ألقوه على صد 5

  فورا.

 من المعتدي   والانتقاملصد العدوان  ولیسالقوة بنیة صد العدوان فقط  لاستخدام المعتدى علیھ. لجأ 6

 الآخرین.لقوة المستخدمة في صد العدوان مبررة ضد المعتدي فقط دون . ا7

  إیضاحیة مذكرة

على أنھ لا یحق لفرد استخدام حق الدفاع عن النفس أو الغیر أو الممتلكات ضد القوة المشروعة، على  3.14.1تنص المادة 

فاذ القانون ما لم یتجاوز أي منھم سلطتھ. كذلك لا سبیل المثال، لا ینبغي لفرد استخدام القوة ضد أفراد الشرطة أو أفراد إن



للفرد  بالدفاع عن النفس أو الغیر بقوه القانون. ألا أنھ یجوز آخر مخولایجوز الدفع بالدفاع الشرعي أو استخدام القوة ضد 

 استخدام القوة لحمایة شخص من إیذاء نفسھ أو تدمیر ممتلكاتھ. 

ل بأن استخدام حق الدفاع عن النفس أو الغیر أو الممتلكات یقتصر على دفع القوة المبدأ القائ على 3.14.2 المادة تنص

 الفرد للقوة لصد عدوان مستقبلي أو محتمل. العدوانیة الحالیة أو الوشیكة. وھذا یستبعد بالضرورة استخدام

عدة أو إخطار السلطات أو أنھ إذا كانت ھناك وسائل أخرى للھروب من العدوان مثل طلب المسا على 3.14.3المادة تنص 

 ستخدام القوة لصد العدوان. لا للفردمجرد التراجع بأمان، فلا مبرر 

مبرر ویعتبر عدوانا جدیدا یبرر بلیس المتناسبة للقوه المعتدیة للقوة غیر  معتدى علیھالعلى أن استخدام  3.14.4تنص المادة 

 . لدفعھاستخدام القوة 

للقوة المشروعة یستمر طالما استمر العدوان. بمجرد أن یوقف المعتدي  معتدى علیھال امعلى أن استخد 3.14.5تنص المادة 

المعتدي  معتدى علیھالأي مبرر لاستخدام القوة أو متابعتھ لمھاجمتھ. إذا ھاجم  معتدى علیھالھجومھ وینسحب لا یكون لدى 

 معتدى علیھلل یحق فإنھإذا ارتكب المعتدي سرقة  ألا انھ القوة للدفاع عن نفسھ. استخدام معتديفیحق للعن العدوان  ھبعد توقف

 أو الشخص المخول بحمایة الممتلكات المسروقة متابعة المعتدي لاسترداد الممتلكات. 

استخدام القوة على صوره قعلى أن المعتدي علیھ الذي یستخدم القوة لصد العدوان یجب أن تكون نیتھ م 3.14.6تنص المادة 

صد العدوان. إذا استغل المعتدي علیھ حالھ الدفاع الشرعي وقصد إیذاء المعتدي لغرض آخر بدلا من  اللازمة فقط لصد

  شرعي.حالھ دفاع في المعتدى  العدوان لا یكون

المبدأ القائل بأن المعتدي علیھ الذي یستخدم القوة الدفاعیة یكون مسؤولا عن أفعالھ ضد الآخرین  على 3.14.7 تنص المادة

 .إذا أساء استخدام القوة بسبب التھور أو الإھمال الأبریاء

 المرض العقلي ونقص القدرات العقلیة    3.15المادة

) لا یكون الشخص مسؤولا عن جریمة إذا كان وقت ارتكابھا یفتقر إلى الأرادة الحرة المدركة للطابع الإجرامي لسلوكھ أو 1(

 ون وذلك نتیجة لمرض عقلي أو لنقص في القدرات العقلیة. موائما للقان سلوكھ یفتقر إلى الإرادة الحرة لجعل



) یعتبر المتھم غیر لائق للمثول أمام المحكمة إذا كان یعاني في وقت المحاكمة من مرض عقلي أو ضعف في القدرات 2(

عواقب المحاكمة أو العقلیة مما یحرمھ من المعرفة الكاملة للإجراءات القانونیة أو طبیعة التھم الموجھة ألیھ أو من معرفھ 

 تقدیم دفاعھ بشكل كاف ویتم الأفراج الفوري عن المتھم.   

 ) ألنقص في القدرات العقلیة ھي حالة عقلیة شبیھة بالحالة العقلیة للطفل دون سن التمیز. 3(

ولكنھا لا تحرم  تقلل من الادراك أو الإرادة الحرةالتي نقص في القدرات العقلیة  على مرض عقلي أو الأدلةوجود بعض ) 4(

شكا كافیا  تثیر (1)3.15 لا تعفیھ من المسؤولیة الجنائیة طبقا للمادة بالتاليو الإرادة الحرة بعض الادراك أو بعضالمتھم من 

 .لمنع تطبیق عقوبات الحدود والقصاص. ألا أنھ یجوز فرض عقوبة تعزیریة بدیلة إذا اقتضت الظروف ذلك

  إیضاحیة مذكرة

والادراك الكامل شرطان لا غنى عنھما لإثبات المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة. عندما یخل المرض الإرادة الحرة 

 الادراك الكامل فإن المسؤولیة الجنائیة تنتفي.   العقلي بالإرادة الحرة أو

ھم طبیعة سلوكھ وعواقبھ على الادراك بمعنى وصول المتھم للمرحلة النھائیة لف 3.15الادراك درجات ولذا تعول المادة 

 والظروف المحیطة بھ. 

على مبدأ أقره المذھب المالكي والمذھب الحنفي أن المرض العقلي أو نقص القدرات العقلیة یمنعان  3.15.2تنص المادة 

 أتمام المحاكمة أو إنزال العقوبة. 

  حول دون عقوبة الحدود أو القصاص.تطبیق مباشر لمبدأ مستقر في الشریعة الإسلامیة بأن أي شك ی 3.15.4المادة 

 صغر السن   3.16المادة

 ) الطفل الذي یقل عمره عن سبع سنوات غیر مسؤول جنائیا عن أي سلوك.1(

عاما، عند إدانتھ بجریمة، لا یخضع للعقوبات العادیة من حدود  18) الشاب الذي یتراوح عمره بین سبع سنوات وأقل من 2(

 ة تأھیل.أو قصاص أو تعزیر بل لإعاد

 عاما أو أكثر مسؤول جنائیا عن سلوكھ.  18) الشخص الذي یبلغ من العمر 3(



  إیضاحیة مذكرة

 المذاھب الأربعة بأن الطفل دون سن السابعة لیس مسؤولا جنائیا عن أي سلوك. رأي مع  تتفق 3.16.1 المادة

رأي  3.16.2 المادةبنى تت جنائیا عن أفعالھ. فیھا الشخص مسؤولا الذي یكونسن الالشریعة الإسلامیة حول فقھاء اختلف 

للمشرع  یجوز. لا یخضع للعقوبة بل لإعادة التأھیل إذا أدین بجریمة عاما 18المذھبین الحنفي والمالكي أن الطفل دون سن 

ادة التأھیل إذا لا یخضع للعقوبة بل لإع -عاما  18بدلا من  -عاما  15بلغ الذي  الشاب القائل بأن یتبنى الاتجاه الفقھيأن 

 الشافعي. الأم، الإماممن كتاب  12 ص 7 انظر الجزءأدین بجریمة. 

 . الجرائم الغیر مكتملةالجزء الرابع. 

 الشروع   3.17المادة

  :كانومطلوب منھ قانونیا أدائھ بنیة ارتكاب جریمة  وكانفعل  عن أداء) كل من شرع أو امتنع 1(

 من مجرد إعداد أو تخطیط للجریمة  أدائھ أكثرعل المطلوب قانونیا ف عن أداءالامتناع  الشروع أوأ.   

 الجریمةلم تنفذ وب.  

 كان من الممكن ارتكاب الجریمة أم لا. لجریمة الشروع سواء مرتكبا یعد  

 ة.العقوبأتمام الجریمة والقبض علیھ یعفي المتھم من  وقبلبعد بدء الشروع  تنفیذ الجریمةكف المتھم ارادیا عن ) 2(

 عقوبة الشروع في جرائم الحدود والقصاصالكاملة.  جریمةالحدود والقصاص أقل من عقوبة الفي جرائم  الشروع ) عقوبة3(

 .أو كلیھمالا یتجاوز ...  .... وبماغرامة لا تقل عن غرامة... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن 

لا  .... وبمالتي لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن الغرامة ا ) عقوبة الشروع في جرائم التعزیر ھو4(

 .أو كلیھما یتجاوز ....

  إیضاحیة مذكرة

 . اقائمھ بذاتھا یعاقب علیھ جریمةھو  جریمةفي الشریعة الإسلامیة أن الشروع في ارتكاب  الرأي السائد 3.17.1 تبنت المادة



 المذھب الشافعي والمذھب الحنبلي.  فقھاءأراء بعض  3.17.2تبنت المادة 

فإن عقوبة الشروع في الحدود أو القصاص یجب أن تكون أقل  ولذا والعقوبة الجریمةتتبع مبدأ التناسب بین  .3.17.3المادة 

 من عقوبة الجریمة الكاملة. 

 المشرع. حسبما یرى فعرضة للتغییر وفقا للظرو 3.17.4المادة وكذلك  .3.17.3المادة العقوبة المنصوص علیھا في 

 حظر التعامل في أدوات الجریمة.  .4المادة

أو استغل أدوات تستخدم في  أصلحأو تعامل في أو  أو صنع تعزیریة من قام عن علم ببیع أو شراء ) یرتكب جریمة1(

 ارتكاب جریمة.

أو یتعامل في أو  أو یصنع ع أو یشتري) لا یشترط وجود نیة ارتكاب جریمة أو المشاركة في ارتكابھا. علم المتھم بأنھ یبی2(

 یصلح أو یستغل أداة تستخدم في ارتكاب جریمة كاف للإدانة.

) یعاقب من یتعامل في أدوات الجریمة بغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما لا یتجاوز 3(

   .... أو كلیھما

 إیضاحیة مذكرة

 . مستحقھ للعقوبة بأن كل اعتداء على حق من حقوق العباد جریمة التي تقضيقاعدة الفقھیة تستدعي ال 4المادة 

 بالجریمة فيیتطلب لإدانة الشریك في الجریمة العلم  3.7المادة . الركن المعنوي في 3.7والمادة  4لا ینبغي الخلط بین المادة 

 أما المادةریمة أو التحریض علیھا أو التشجیع على ارتكابھا. في المساعدة على ارتكاب الج تنفیذھا والرغبةوقت سابق على 

لارتكاب جریمة. ولا تشترط  یصنع أداة تستخدمأو  یصلحأو فتشترط مجرد علم المتھم بانھ یبیع أو یشتري أو یتعامل في  4

  في المساعدة على ارتكاب الجریمة أو التحریض علیھا أو التشجیع على ارتكابھا. الرغبة 4المادة 

أشكالا مختلفة بما في ذلك بیع وشراء والتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة أو للتنظیم أو  4قد تتخذ أداة الجریمة بموجب المادة 

مع العلم أنھ سیتم استخدامھ  مصنع للقطعأو بیع سكین  غیر الخاضعة لكلیھما كبیع العنب لصناعة النبیذ الذي یباع للمسلمین

  لارتكاب جریمة.



 : جرائم القصاصالأشخاصء الخامس: الجرائم التي تنطوي على خطر على الجز

 القتلجریمة .  5المادة

قتل عمد  ینقسم إلى. القتل تقاعسھ عن أداء عمل مطلوب قانونا أدائھ أو إنسان آخر لحیاة إنسان بفعل القتل ھو إنھاء غیر مبرر

 خطأ.  وقتلوقتل شبھ العمد 

  قتل العمد 5.1   المادة

 بشرطین:ل العمد ھو إنھاء غیر مبرر لحیاة إنسان القت

 علم بفعلھ أو امتنع عن أداء فعل یتطلب القانون أدائھ فعلھ أوقصد المتھم  أ.

 .الامتناع عن أداء فعل یتطلب القانون أدائھ ھو الموت الغیر مبرر لأنسان ب.  قصد أو علم المتھم أن عواقب فعلھ أو

 السببیة   5.2المادة

 وتحدد الغالب. للوفاة فيمسببا  أدائھ قانوناتھم بالقتل العمد ألا أذا كان فعل المتھم أو امتناعھ عن أداء فعل مطلوب یدان م لا

 .المتھمفعل  بسبب الوفاةاحتمالیھ  مسألة الأعراف والظروف المحیطة بالوفاة

 بالقتل ءالرضا 5.3المادة

 العمد. القتل جرائم معتبرا في ارضاء المجني علیھ بقتلھ لیس بدفاع

 الرضاء بالأذى المسبب للوفاة   5.4المادة

الدیھ لا تقل  المجني علیھ. مدفوعة لورثة المجني علیھ بالأذى المسبب لوفاتھ عن طریق الخطأ تخفف العقوبة إلى دیة رضاء

  جاوز ......تتولا  …عن مبلغ

 القتل العمد عقوبة   5.5المادة

 :معقوبة القتل العمد الإعدام مال -1

 . وأن علتالأم أو الجدة  وأن علا أوالجاني ھو الأب أو الجد  یكون .أ



 .  المتھم الولي عن یعفوا المجني علیھ قبل الوفاة أو یعفوا .ب

 جاوز ....... تی .... ولابمبلغ لا یقل عن  مقدره العقوبة البدیلةالدیة ھي . إذا كانت عقوبة الإعدام غیر قابلة للتطبیق تكون 2

عقوبة تعزیریة بغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... ب تقضيیجوز للمحكمة أن  كانت عقوبة الإعدام غیر قابلة للتطبیق إذا. 3

   .أو كلیھمالا یتجاوز ...  .... وبماأو السجن لمدة لا تقل عن 

یمة بما لا یدع مجالا للشك. أدنى لا یدان متھم بالقتل العمد المعاقب بالإعدام مالم یثبت الأدعاء كل عنصر من عناصر الجر. 4

 .الدیة والتعزیر إذا رأت المحكمة ذلك محلھا عقوبة الأعدام ویحلشك یدرأ عقوبة 

  هالإكرا تأثیرلارتكابھا تحت  ارتكاب جرائم القتل العمد أو المساعدة على ارتكابھا أو التحریض علیھا أو التآمر  5.6المادة

لا تقل عن ....  دیةالقتل العمد أو المساعدة علیھ أو التحریض علیھ أو التآمر علیھ بدفع  على ارتكاب كرَهیعاقب كل من أُ  .1

 ولا تتجاوز ...... 

. یجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة تعزیریة مقدره بغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ...أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما 2

 لا یتجاوز ....  أو كلیھما

  ةإیضاحی مذكرة

   :وھي العمد جریمة القتل الادانة فيمقتضیات  5.1المادة وضحت أ

الجنین وبالمثل فإن إیذاء شخص میت  المتھم قتلقصد  وأنفإن قتل الجنین لیس بجریمة قتل عمد  ولذا. المجني علیھ انسان 1

 شكل جریمة قتل عمد. یبقصد قتلھ لا 

  أدائھ.داء فعل مطلوب قانونا بسبب فعل أو امتناع المتھم عن أ أحداث الوفاة. 2

أداء فعل مطلوب قانونا أدائھ  وامتناعھ عنفعلھ  المتھم أن أو علم في الوفاةالتسبب  أنتوي المتھم أذا .القصد الجنائي یتحقق3

  .الوفاةیسبب 

ذلك عندما تكون  تحققوی سلوك المتھم كان مرجحا أن یتسبب في الوفاة والحنبلي بأنالشافعي  أراء المذھبینتبنت  .5.2المادة 

المجني علیھ  علیھ وضربإطلاق النار على المجني كمثلا  كما أستخدمھا المتھم.الأداة المسببة للقتل غالبا تسبب الموت 

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في الفقھ على مذھب الإمام  7 الجزء . انظربقضیب معدني على الرأس وما شابھ ذلك

 .321ص الكبیر  المغني ویلیھ الشرح 9 الجزء ضا. انظر أی238ص  الشافعي



ھو  المتھم. ولیس شرطا أن یكون فعل لإدانة المتھم والنتیجة (التسبب في الوفاة) المتھمبین فعل السببیة  ةتوافر علاقیجب كما 

ط عن أفعالھ ولكن أیضا مسؤولا لیس فق المتھم یظلكما سببا فعالا للوفاة.  المتھمأن یكون فعل  یكفي السبب الوحید للوفاة بل

 الضحیة،سلسلة احداث التي أدت إلى وفاة  المتھم. بمجرد أن یبدأ فعل المتھم عن أسباب الوفاة الأخرى التي نشأت بسبب فعل

فاذا كان فعل المتھم یؤدي  المعیار النھائي لتحدید توافر رابطھ السببیة ھو العرف. مسؤولا عن أفعال الآخرین. المتھمیكون 

للوفاة ھامھ بصفھ خاصھ عندما یكون تسلسل الأحداث المؤدي  ھذه القاعدةلى الوفاة یكون المتھم مسؤولا عن الوفاة. عادة ا

یصبح  المتوقعة النتیجة للأحداث وغیرالتسلسل الطبیعي  تدخل فكسرمتوقع  وغیرھناك عامل غیر عادي  فإذا كانعادي  غیر

 مسؤولا.المتھم غیر 

 انظر  في جرائم القتل العمد. رضاء المجني علیھ بقتلھ لیس بدفاع معتبر رأي المذھبین الحنفي والمالكي بأن 5.3 المادةبنى تت

 . 236ص  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 7 الجزء

طأ یثیر شكا الذي یتسبب في الوفاة عن طریق الخ بھ بإلحاق الأذى المجني علیھمفاده أن إذن و . تبنت الفكر الحنفي5.4المادة 

 .237236-صبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  7الجزء انظر  لمنع عقوبة الإعدام. اكافی

وبناء على ذلك عندما یرتكب أكثر من فاعل جریمة قتل عمد، فإن كل فاعل یعاقب  العقوبة.شخصیھ  مبدأ 5.5 تؤكد المادة

فإن الظروف التي تحول دون تطبیق عقوبة الإعدام  وكذلك قوبة.الع المعفیة منأو  المخففةعلى حدا طبقا لظروفھ المشددة أو 

الآخر خاضعا المتھم فعلى سبیل المثال إذا قتل أب وآخر ابنا عمدا، فإن الأب لا یخضع لعقوبة الإعدام بینما یظل  شخصیھ.

مرتكبا  المتھم الآخرنما كان المتھمین قد قصد القتل بی ویكون أحد المجني علیھ لعقوبة الإعدام. وبالمثل عندما یقتل شخصان

القصد  ولا یؤثر بالإعدامیعاقب  خطأ فلایقتل المجني علیھ عمدا یعاقب بالإعدام أما مرتكب القتل  فإن المتھم الذيللقتل خطأ، 

قتلوا على المجني علیھم الذین  وفقا للمذھبین المالكي والحنفي أنھ في حالة تعدد الجنائیة.الجنائي للمتھم الآخر على مسؤولیتھ 

یمكن لأولیاء المجني علیھم الآخرون أن  فإنھ لا -عقوبة الإعدام  -إذا اختار أحد أولیاء المجني علیھ القصاص  متھم واحدید 

ولا تخضع المرأة الحامل لعقوبة الإعدام حتى تلد  .239بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ص  7انظر الجزء  یطلبوا الدیھ.

لأي سبب من  المتھملك وأبو حنیفة إلى أن وفاة ا. وأشار م394المغني والشرح الكبیر ص  قدامة،ابن  9 الجزء الطفل. انظر

مع أو بدون  المتھم على دفعھا. والجدیر بالذكر أن العفو عن المتھمالدیة لأن الدیة تتطلب موافقة  دفعالأسباب تحول دون 

 عن قتلجنائیا  ر العفو یكون ولي المجني علیھ أو أقاربھ مسؤولینالقرآن والسنة. وبمجرد صدو ةأمر شجع قبول الدیة كبدیل

 . قاموا بقتلةإذا  المتھم



بعفو المجني علیھ قبل وفاتھ أو ولیھ للمتھم. وقد یكون العفو مشروطا بتقدیم دیة محدده. وتتوافق  5.5.1 (ب)وتسمح المادة

 . 247 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ص 7الجزء  . انظرھذه المادة مع آراء أبي حنیفة والشافعي وأحمد بن حنبل

ساعد أو حرض أو تآمر أو ارتكب القتل العمد تحت الإكراه لا یخضع  المتھم الذيأن في  المذھب الحنفي 5.6 تتبنى المادة

 تجاوز عن أمتي إن الله(عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال لعقوبة الإعدام. انظر الحدیث: 

 . حدیث حسن رواه ابن ماجھ والبیھقي وغیرھم.علیھ)الخطأ والنسیان وما استكُرھوا 

 قتل شخص خاضع لعقوبة الإعدام  – . تخفیض عقوبة القتل العمد6المادة 

 : حقق شرطانت یجوز تخفیض عقوبة القتل إلى ما لا یزید عن .... سجن أو الغرامة التي لا تتجاوز ...... أو كلیھما إذا

. أثبت ألمتھم أن الشخص الذي قتلھ ارتكب جریمة عقوبتھا الإعدام مثل جریمة الزنا وھو متزوج أو أرتكب جریمة القتل 1

  .العمد

  . أن یكون المتھم على علم وقت ارتكاب الجریمة بأن الشخص الذي قتلھ خاضع لعقوبة الإعدام.2

  إیضاحیة مذكرة

لا تجیز  الأحكام.الشخص الخاضع لعقوبة الإعدام من قبل آخر غیر مخول بالقضاء أو تنفیذ مسألة قتل  6تتناول المادة 

 قتل شخصا محكوما علیھ بالإعدام لا تجیز القضائیة والتنفیذیة للدولة على النفس وبالتالي السلطةأصباغ  الإسلامیة الشریعة

 وبة تعزیریة على ھذه الجریمة تبعا لمصلحة الدولة. یعاقب تعزیرا. بناء علیھ یجوز للدولة أن تفرض عقذلك یفعل  ومن

 ) تعتمد رأي الفقھ الحنفي. 2( 6المادة 

 القتل شبھ العمد.  7 المادة

 :الأتیةأذا توافرت الشروط جریمة القتل شبھ العمد تتحقق 

 . أنھي المتھم حیاة أنسان بشكل مباشر أو غیر مباشر1

أو علم أن فعلھ غالبا یسبب أذى بدني لإنسان أو امتنع عن أداء فعل مطلوب قانونا  نیسبب أذى بدني لإنسا . أراد المتھم فعل2

  لإنسان؛الامتناع غالبا یسبب أذى بدني  وھذاأدائھ 

یدرك أن الموت غالبا یتحقق بسبب فعلھ أو بسبب امتناعھ عن أداء فعل  لمیرغب المتھم في موت أنسان بسبب فعلھ أو لم . 3

 مطلوب قانونا أدائھ

 عقوبة القتل شبھ العمد  7.1المادة  



 عقوبة القتل شبھ العمد ھي: 

 لا یتجاوز .......  .... وبمابمبلغ لا یقل عن مقدره  دیة. 1

 .... وبماغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن ك. یجوز للمحكمة أیضا أن تفرض عقوبة تعزیریة 2

 .اأو كلیھملا یتجاوز ... 

  إیضاحیة مذكرة

من حدیث رسول الله: "ألا إن دیة الخطأ شبھ العمد ما كان  مستقاة 7العقوبة في القتل شبھ العمد المنصوص علیھا في المادة 

 .4795بالعصا مائة من الإبل منھا أربعون في بطونھا أولادھا " سنن النسائي رقم 

وھي الدیة والكفارة. كفارة القتل شبھ العمد تحریر رقبة وھو خیار غیر العقوبات لجرائم القتل شبھ العمد  7.1أدرجت المادة 

قابل للتطبیق في الوقت الحاضر وبدلا من ذلك صیام الجاني لمدة شھرین متتابعین وھو ما لا یمكن مراقبتھ من قبل الدولة. 

ل شبھ العمد أعلى من دیة القتل عن طریق ألا أنھ یجب أن تكون الدیھ في القت وفقا لذلك فإنھ بالإمكان فرض عقوبة الدیھ فقط.

تعزیریة بالحبس إذا كانت الدیھ لا تشكل ردعا كافیا للمتھم. فعلى سبیل المثال أذا  الخطأ. كما یجوز للدولة أن تفرض عقوبة

  أخرى.یجب على الدولة فرض عقوبة تعزیریة فإنھ كان المتھم ثریا بحیث لا یشكل دفع الدیة عقوبة جدیھ لھ 

 القتل الخطأ 8 ةالماد

 :الأتیةفي أي من الحالات جریمة القتل الخطأ تتحقق 

الوفاة بسبب تھور المتھم أو إھمالھ وكان من الممكن تجنب حدوث الوفاة إذا اتخذ المتھم خطوات معقولة لتجنب  حدوث. 1

 المسؤولیة؛ 

 الوفاة بسبب تصرف المتھم بشكل غیر مشروع دون عذر أو ضرورة. حدوث. 2 

 عقوبة القتل الخطأ 8.1ادة الم 

 ھي: القتل الخطأ عقوبة 

 بمبلغ لا یقل عن .... وبما لا یتجاوز .......  مقدره . دیة1

غرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما ك. یجوز للمحكمة أیضا أن تفرض عقوبة تعزیریة 2

 .لا یتجاوز ... أو كلیھما

  یةإیضاح مذكرة



العقوبات لجرائم القتل الخطأ وھي الدیة والكفارة. كفارة القتل الخطأ تحریر رقبة وھو خیار غیر قابل  8.1أدرجت المادة  

للتطبیق في الوقت الحاضر وبدلا من ذلك صیام الجاني لمدة شھرین متتابعین وھو ما لا یمكن مراقبتھ من قبل الدولة. وفقا 

ألا أنھ یجب أن تكون الدیھ في القتل الخطأ أقل من دیة القتل شبھ العمد. كما یجوز  ة الدیھ فقط.لذلك فإنھ بالإمكان فرض عقوب

فعلى سبیل المثال أذا أظھرت أفعال المتھم  تعزیریة بالحبس إذا كانت الدیھ لا تشكل ردعا كافیا للمتھم. للدولة أن تفرض عقوبة

ة الحیاة البشریة وكان دفع الدیة لا یشكل عقوبة جدیھ للمتھم فانھ یجب على التي تسببت في وفاة المجني علیھ تجاھلا تاما لقیم

الدولة فرض عقوبة تعزیریة أخرى. مثلا أذا قام متھم شدید الثراء بقیادة مركبة بتھور جسیم أو بسرعة عالیة أو في حي 

 لسجن.مزدحم مما أسفر عن وفاه المجني علیھ فانھ یجب على المحكمة فرض عقوبة تعزیریة كا

  جرائم الاعتداء المسببة للأذى البدني .9المادة 

 ھنالك ثلاثة أنواع من جرائم الاعتداء المسببة للأذى البدني:

 أ. الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني.

 ب. الاعتداء شبھ العمد المسبب للأذى البدني. 

  .ج.  الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني 

  إیضاحیة مذكرة

المغني  قدامة،ابن  9 الجزء . انظرلجرائم الاعتداء المسببة للأذى البدني الشافعيوالإمام الإمام أحمد  تصنیفبنى تت 9 ةالماد

یعني أي إصابة جسدیة  البدني. الأذى 46-45 ص الأمكتاب  6 الجزء . انظر أیضا الإمام الشافعي،410والشرح الكبیر ص 

 .بالجسدظیفة أي عضو أو ضعف وبالجسد  بما في ذلك فقدان عضو

 الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني 9.1 المادة

یحدث الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني عندما یكون قصد المتھم من الاعتداء أحداث أذى بدني معین أو كان ھذا الأذى 

 البدني المعین یغلب حدوثھ نتیجة للاعتداء.

 للأذى البدني الاعتداء العمد المسببعقوبة  9.2 المادة

 عقوبة الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني القصاص ولذا فأن المتھم یعاقب بنفس الأذى البدني الذي تسبب فیھ إلا إذا - 1

   :الأتیةتحققت أي من الحالات 

 المتھم ھو الأب أو الجد وأن علا أو الأم أو الجدة وأن علت للمجني علیھ كان أ. 



 سببتھ الجریمة.  أو أن أداء القصاص سیسبب ضررا أكبر مما ب. لا یمكن أداء القصاص

 ولیھ عن المتھم مقابل تعویض متفق علیھ.  أن عفا المجني علیھ أو .ج 

 ولیھ عن المتھم دون تعویض. أن عفا المجني علیھ أو -د

 جاوز ....... تی .... ولالا یقل عن بمبلغ مقدره . إذا كانت عقوبة القصاص غیر قابلة للتطبیق تكون العقوبة البدیلة ھي الدیة2 

 ا.... وبمبغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن  تعزیریة مقدرهأن تفرض عقوبة  . یجوز للمحكمة3

 لا یتجاوز...  أو كلیھما عندما یكون القصاص غیر قابل للتطبیق.

 ریمة بما لا یدع مجالا للشك. أي شك یحول دون عقوبة القصاصإثبات كل عنصر من عناصر الج الادعاء.  یجب على 4 

 .عقوبة القصاص إذا وجدت المحكمة أدلة مقنعة تبرر العقوبة والتعزیر محلوتحل عقوبة الدیة 

 مذكرة إیضاحیة

عة على والشافعي أنھ یجوز فرض عقوبة تعزیریة لما لھا من آثار راد وأحمدرأي الأئمة أبي حنیفة   9.2.3المادة تبنت 

 بشكل عام. والمجتمعالمتھم 

 الاعتداء شبھ العمد المسبب للأذى البدني 9.3 المادة

 وكانیحدث الاعتداء شبھ العمد المسبب للأذى البدني عندما ینتوي المتھم الاعتداء دون القصد بالتسبب في ضرر معین 

 .حدوث الأذى البدني نتیجة غیر محتملھ للاعتداء

  شبھ العمد المسبب للأذى البدني تداءعقوبة الاع 9.4 المادة

 جاوز ....... تبمبلغ لا یقل عن.... ولا ی مقدره الدیة1.

أن تفرض عقوبة تعزیریة مقدره بغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما  . یجوز للمحكمة2

 .لا یتجاوز...  أو كلیھما

 المسبب للأذى البدنيالاعتداء الخطأ . 9.5 المادة

 غیر الأذى نتیجة ویكونالتسبب في ضرر ینتوي المتھم الاعتداء أو عندما لا  الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدنيیحدث 

 .محتملة لفعلھ

 عقوبة الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني المسبب للأذى البدني  9.6 المادة

 جاوز ....... تبمبلغ لا یقل عن.... ولا ی مقدره الدیة1.



أن تفرض عقوبة تعزیریة مقدره بغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما  . یجوز للمحكمة2

 .لا یتجاوز...  أو كلیھما

 مذكرة إیضاحیة

في المتھم  لأن نیة ذى البدنيالاعتداء العمد المسبب للأذى البدني أكبر من دیة الاعتداء الخطأ المسبب للأ دیةیجب أن یكون 

 . الاعتداء الخطأ المسبب للأذى البدني أكثر جدارة باللوم من الاعتداء العمد المسبب للأذى البدني

أبي حنیفة وأحمد والشافعي أنھ یجوز فرض عقوبة تعزیریة لما لھا من آثار رادعة على  الأئمة رأي 9.6.2 واعتمدت المادة

  الجاني والمجتمع بشكل عام.

 جریمة قتل الجنین .10 المادة

 یرتكب الشخص جریمة قتل جنین إذا قتل عمدا أو خطأ جنینا عن طریق التسبب في ضرر لأم الجنین. ھنالك نوعان:

 أ. قتل الجنین العمد

 ب. قتل الجنین خطأ

 ماھیة الجنین 10.1 المادة

 النمو في الرحم. في أي مرحلة من مراحل الجنین الجنین المعني بھ في ھذا القانون ھو 

 قتل الجنین العمد 10.2 المادة 

 الجنین.في وفاة  غالبا یتسببفعل المتھم  الأم وكانالمتھم إیذاء  یحدث قتل الجنین العمد عندما یقصد المتھم قتل الجنین أو قصد

 قتل الجنین خطأ 10.3 المادة

 10.2یحدث قتل الجنین خطأ في جمیع الظروف غیر المدرجة في المادة 

 مذكرة إیضاحیة 

 . انظرجنین خطأ وقتلأن جرائم قتل الأجنة تنقسم إلى قتل جنین عمدي  تصنیف المذھب المالكي والشافعي 10 ت المادةاعتمد

یجب أن  . لإدانة شخص بقتل الجنین363 ص نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في الفقھ على مذھب الإمام الشافعي 7 الجزء

الجنین تماما عن رحم أمھ  انفصلوھذا یعني أن الجریمة لا ترتكب إلا إذا  الجنین ى الأم في قتلعل المتھم یتسبب اعتداء

قد ف أثناء بقاء الأم على قید الحیاة والجنینالإمام الشافعي والإمام أحمد أنھ لا یھم إذا حدث الانفصال بین الأم وقد ذھب ومات. 



شخص ولذا إذا غادر الجنین رحم أمھ حیا فھو  أنھ والشافعيك وأبي حنفي مال وذھبت الأئمةیحدث الانفصال بعد وفاة الأم. 

  .ولیس بعقوبة قتل الجنین بالجریمةحسب الظروف المحیطة  یعاقب قاتلھ بعقوبة القتل العمد أو شبھ العمد أو القتل خطأ

 .جریمة قتل الجنین عقوبة 10.4 المادة

 میتا عند انفصالھ عن أمھ. الجنین ولدإذا ....... جاوزتبمبلغ لا یقل عن.... ولا ی مقدره الدیة 1

 المتھم.بسبب سلوك  بعد ذلك أنفصل عن أمھ حیا وتوفي عمدا جنیناعاقب بالإعدام كل من قتل ی. 2

     مذكرة إیضاحیة

حالھ قتل  على العنصر المعنوي أي الحالة العقلیة للمتھم وقت ارتكاب الجریمة. ففي 10.1.1یعتمد مقدار الدیة في المادة 

 .خطأدیة قتل الجنین  الجنین العمد یجب أن تأمر المحكمة المتھم بدفع دیة أعلى بكثیر من

  الجنینعلى المرأة الحامل الذي لا یتسبب في وفاة  الاعتداء 10.5  المادة

ة لا تقل عن ... ولا الجنین یعاقب بعقوبة تعزیریة مقدره بغرام كل من أعتدى على أمرأه حامل ولم یتسبب الاعتداء في وفاة

  .تتجاوز ...أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما لا یتجاوز... أو كلیھما

 أذى بدني الاعتداء الذي لا یسبب 11 المادة

من ھذا القانون یعاقب بعقوبة تعزیریة مقدره بغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو  10و 9في حالة عدم تطبیق المادتین  

 من:لا یتجاوز....  أو كلیھما كل  .... وبمالا تقل عن السجن لمدة 

  خوفھ ؛ مما أثارآخر بأذى بدني وشیك  ھدد شخص 1.

  للأخر.التسبب في أذى بدني  ودونضرب أو لمس شخص آخر عمدا أو عن علم دون موافقة الآخر  .2 

  مذكرة إیضاحیة

یر المرغوب فیھا اجتماعیا والتي تسبب ضررا جسدیا أو تتسع بما یكفي لتشمل جمیع احتمالات السلوكیات غ 11المادة 

 عاطفیا للأفراد. ھذه المادة من جرائم التعزیر.

  الجزء السادس. جرائم الحدود

 . الجرائم الجنسیة12المادة 

 الركن المعنوي في الجرائم الجنسیة 12.1المادة 

 :أیا منالجنسیة  الجرائم للإدانة فيالركن المعنوي المطلوب 



 ؛ قانونا یة المتھم القیام بالسلوك المحظور. ن1

 للقانون؛بأن أفعالھ مخالفة  المتھم علم. 2

  للقانون ؛المتمثل في علمھ أن أفعالھ یحتمل مخالفتھا للقانون ثم المضي قدما في ارتكاب السلوك المخالف  متھور المتھ3. 

للاعتقاد بأن إجراء  سبب یدعوایكون ھنالك  جنسیة عندماقد تشكل جریمة  والتي. تعمد اغفال معرفة الظروف المحیطة بھ 4 

  للقانون. السلوك المخالفالمضي قدما في ارتكاب  القانون ثمالتحري ضروري لعدم مخالفھ  مزید من

 السلوك الجنسي غیر المشروع بالتراضي 12.2المادة 

أو  غیر متزوجین الجنسي بین رجل وامرأةھو كل فعل قد یؤدي إلى الجماع بالتراضي . السلوك الجنسي غیر المشروع 1

 .عضوه الذكري في دبر زوجتھ إدخال الرجل أو امرأتین

على سبیل المثال لا الحصر: لقاء رجل وامرأة غیر متزوجین مؤھلین للزواج في  المشروع. یشمل السلوك الجنسي غیر 2 

وكل فعل جنسي بین امرأة وامرأة أخرى، وإدخال  وكل فعل جنسي بین رجل وامرأة لا یرقى إلى جریمة الزنا، شرعیھ،خلوة 

 زوجتھ. دبرفي  عضوه الذكري الرجل

المقدر بغرامة لا تقل عن... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن  . یعاقب على السلوك الجنسي غیر المشروع بالتعزیر3

  كلیھما.أو  ….... وبما لا یتجاوز

  مذكرة إیضاحیة

تعزیریھ تم إنشاؤھا لخدمة عدة أغراض بما في ذلك سد الذرائع للأفعال الجنسیة المحرمة غیر المدرجة جریمة  12.2المادة 

عدم توافر  حدا بسببفي الجرائم الجنسیة الأخرى. ھذه المادة تحث على معاقبة افعال جنسیة لا تندرج تحت عقوبة الزنا 

تعاقب ھذه المادة على أفعال جنسیة محرمھ غیر مدرجة في  المرأة. كذلك فرج الذكري في العضو إیلاجأربعة شھود رأوا 

الجرائم الجنسیة الأخرى بسبب وجود شك یحول دون عقوبة الحد.  فعلى سبیل المثال ووفقا للإمام أبو حنیفة، إن إدخال 

 الزوجةط لأن كجریمة فعل قوم لو علیھ حدایعاقب  ولا علیھ تعزیرایعاقب  مؤثمزوجتھ عمل  دبرفي لعضوه الذكري  الرجل

 .محل الوطء لزوجھا مما یثیر شكا یحول دون معاقبة الزوج حدا لأن أي شك یحول دون تطبیق الحدود

 بث الأفعال الجنسیة 12.3 المادة



لا یتجاوز.... أو  .... وبمایعاقب بعقوبة تعزیریة مقدره بغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن 

أو بث بأي وسیلة من الوسائل مواد إباحیة أو جنسیھ سواء قام بھذه  إتاحمن أعلن أو باع أو نشر أو وزع أو  كلیھما كل

  الأعمال عمدا أو بعلمھ أو بتھوره.

 الزنا  12.4 المادة

سواء  محرمھ علیھ أو زوجتھ تأنثى لیس فرج الذكري فيعضوه  ترتكب جریمة الزنا عندما یقوم ذكر بالتراضي بإدخال

 كانت حیة أو میتة.

  مذكرة إیضاحیة

الشافعیة والإمام أحمد إلى أن ممارسة الجنس مع امرأة میتة جریمة زنا. كما ذھب الإمام مالك  فقھاء ذھب الإمام مالك وبعض

وافر الشافعیة والإمام أحمد إلى أن عقد الزواج الباطل لا یمنع العقاب أذا حدث الوطء. ألا أنھ في حالھ عدم ت فقھاءوبعض 

في صحة ذلك الزواج، وعلیھ فإن الزواج المفتقد  فقھاءشرط من شروط الزواج الأساسیة كالزواج بدون شھود فقد اختلف ال

لشرط جوھري لا یعاقب أطرافھ حدا لوجود شك في وقوع جریمة. كما أن الزواج اللاحق لجریمة الزنا لا یبرر الجریمة ولا 

ولا یعاقب في  ا عندما یكون أحد الطرفین دون سن الرشد القانونیة أو مریضا عقلیا. وترتكب الجریمة أیضیعفي من العقاب

سنوات وأقل من  7جریمة الزنا المختل عقلیا أو الذي دون سن الرشد القانونیة. ومع ذلك إذا بلغ طرف في جریمة الزنا سن 

جنسي غیر المشروع بالتراضي. ویندرج تحت السلوك ال عاما وھو سن الرشد القانونیة فقد یعاقب تعزیرا بموجب جریمة 18

 جریمة الزنا قیام ذكر بإدخال عضوه الذكري بالتراضي في فرج أنثى محرمھ علیھ.  

 الزنا عقوبة 12.5 المادة

 الرجم حتى الموت. والمتھمة المتزوجةالمتھم المتزوج  . عقوبة1

 .ة جلده والسجن لمدة سنة واحدةالجلد مائ المتزوجةغیر  والمتھمة. عقوبة المتھم غیر المتزوج 2 

  مذكرة إیضاحیة

بدلا من عقوبة النفي لمدة عام المتھم غیر المتزوج والمتھمة غیر المتزوجة كجزء من عقوبة  السجن 12.5.2تضمنت المادة 

 في عصرنا یعني السجن. النفيأن  فقھاءاقترح العدید من ال حیث النبوي المذكورة في الحدیث

 م لوطفعل قو 12.6المادة 

 یعاقب على إدخال العضو الذكري بالتراضي في شرج ذكر آخر أو أنثى لیست زوجتھ بالرجم حتى الموت لأطراف الجریمة. 



  البھیمیة 12.7 المادة 

 بالتعزیر تنطوي على إدخال العضو الذكري في شرج أو فرج والتيجنسیھ بین انسان وحیوان  علاقةیعاقب كل من أقام 

 أو كلیھما.  …تقل عن... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما لا یتجاوزالمقدر بغرامة لا 

 والبھیمیة فعل قوم لوطالزنا وطرق اثبات  12.8 المادة

 :. شھادة الشھود المطلوب للإدانة1

كمة واحده بأنھم شھدوا مح جلسةإذا كان أحد المتھمین مسلما یجب أن یشھد أربعة شھود مسلمین عدل بالغین مجتمعین في  أ. 

  .للشھود جلدهفعل إیلاج القضیب في الفرج أو فتحة الشرج. أقل من أربع شھادات یعد جریمة یعاقب علیھا بالجلد ثمانین 

 جلسةیشھد أربعة شھود مسلمین أو غیر مسلمین عدل بالغین مجتمعین في  یجب أنب.   أذا كان كلا المتھمین غیر مسلمین  

ھم شھدوا فعل إیلاج القضیب في الفرج أو فتحة الشرج. أقل من أربع شھادات یعد جریمة یعاقب علیھا بالجلد محكمة واحده بأن

  .للشھود ثمانین جلده

 . الاعتراف 2

  للإدانة.أن أفعالھ شكلت جمیع عناصر الجریمة یكفي  والمدركأ. اعتراف المتھم غیر المتراجع عنھ 

  آخر.متھم أدانھ  علیھ كدلیل لا یعولاعتراف متھم  ب.

 . الأدلة 3

من الدفوع كالإكراه دفع یمكن للمرأة الحامل دحض الحمل كدلیل على الزنا بإثبات  الزنا. جریمةالحمل دلیل قابل للدحض في 

 أو الخطأ.

 مذكرة إیضاحیة

ب الأئمة أحمد وأبو حنیفة الحنفي بأن شھادة غیر المسلمین غیر مقبولة ضد المسلمین. ذھ رأي الفقھتتبنى  12.8.1) أ (لمادةا

شھود فعل الإیلاج  ةیر أربعفإذا لم  الإیلاج.ومالك أن الأدانھ بشھادة الشھود تتحقق بشھادة اربعة شھود عدل بأنھم رأوا فعل 

ثمانین جلده لكل منھم وستكون شھاداتھم  یعاقب الأربعة شھود بالجلد الإیلاجسمع ولم یشھد  الأربعةمن  أو أكثرولكن شاھد 

المتھم یحب أو یكره  لمستقبلیة غیر مقبولة في المحاكم. كما لا یجوز قبول شھادة الأقارب في المحكمة. شھادة الشخص الذيا

وأشار الأئمة مالك وأحمد والشافعي إلى أن شھادة الزوج ضد زوجتھ غیر مقبولة في المحكمة كواحدة من  مقبولة. غیر

 الشھادات الأربع المطلوبة للإدانة.



الإمام أبو حنیفة إلى أن الشائعات غیر مقبول كدلیل في جرائم الزنا والبھیمیة وفعل قوم لوط. كما یجوز للمحكمة عدم یخلص 

الشافعیة فقھاء قبول شھادة الشھود لأسباب مختلفة مثل تناقض شھادات الشھود. ذھب الأئمة مالك وأحمد وأبو حنیفة وبعض 

الأربعة المطلوبین للإدانة. إذا رغب القاضي الإدلاء بشھادتھ فعلیھ أن یتنحى عن أن القاضي لا یمكن أن یكون أحد الشھود 

الجریمة وفقا للأمام مالك والأمام أحمد.  النظر في قضیة الزنا وأن یقدم نفسھ كشاھد. الاعتراف لمرة واحدة یكفي لإثبات

وفي  بل قد یحدث ذلك في مكان آخر لسة المحكمةالاعتراف لا یھم أن یتم في ج الأئمة مالك والشافعي وأحمد أشاروا إلى أن

 أن یشھد أربعة شھود عدل باعتراف الجاني في جلسة المحكمة.  آخر علىوقت 

 لوطلتنفیذ عقوبة الزنا والبھیمیة وفعل قوم  المانعة . الأعذار12.9المادة 

العقوبة إذا تراجع المتھم عن شھادتھ في أي باعتراف المتھم فقط دون أدلة أثبات أخرى یعفى المتھم من  الجریمةأذا ثبتت  1.

 مرحلة قبل تنفیذ العقوبة أو أثناءھا. الھروب من تنفیذ العقوبة یعد بدلیل على التراجع عن الشھادة.

عن شھادتھ أو فقد مصداقیتھ أو توفي قبل تنفیذ  بشھادة الشھود یعفى المتھم من العقوبة إذا تراجع شاھد الجریمةأذا ثبتت   .2 

 قوبة بحیث لا تتوافر أربع شھادات لإثبات الجریمة.الع

. الاعتقاد الخاطئ في مشروعیة الفعل أو الھویة الخاطئة لطرف في الجریمة أو غیرھا من الظروف الأساسیة لإثبات 3

 الجریمة یثیر شكا یعفي المتھم من العقوبة.

 . الإكراه عذر لأي فعل جنسي.4 

الأنثى أو كلیھما ممن ثبت ممارستھم للجنس یعفي من عقوبة الزنا ما لم یتم دحض الادعاء ادعاء الزواج من قبل الذكر أو  .5

 بما لا یدع مجالا للشك.

  .. وجود غشاء البكارة یدحض تھمة الزنا6 

 لمتھم تحصل العلمأ بإمكان. الجھل بالقانون بأن الزنا محرم لیس عذرا معفي من المسؤولیة ما لم یثبت المتھم أنھ لیس 7 

  بتحریم الزنا.

 مذكرة إیضاحیة

 7الجزء  ھب الحنفي والحنبلي والمالكي إلى أن الھروب من تنفیذ العقوبة دلیل على التراجع عن الشھادة. انظراالمذ ذھبت

 الإمام أبو حنیفة إلى أن العقوبة لا مبرر لھا إذا فقد شاھد أو أكثر مصداقیتھ ذھب  .61 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ص

خلص الإمامان أبو حنیفة وأحمد إلى أنھ ادعاء  .بحیث لا تتوافر أربع شھادات لإثبات الجریمة أو توفي قبل تنفیذ العقوبة



المتھمین من العقوبة ما لم یدحض الادعاء بما لا یدع مجالا  یعفي في تھمة الزنا الزواج من قبل الذكر أو الأنثى أو كلیھما

 في تھمة الزنا ة أبو حنیفة والشافعي وأحمد إلى أنھ ادعاء الجماع الجنسي بین ذكر وأنثىالأئم ذھب .الزواجقرینھ  للشك

 المعتنق .غشاء البكارة أذا وجد وبذلك تنتفي جریمة الزنا یدحضھ وجود غشاء البكارةالإیلاج  ألا أن الإیلاجعلى  ینطوي

 على الجھل بالقانون قد یعفي من العقوبة وھو مثال میةأن الزنا محظور بموجب الشریعة الإسلاالجدید للإسلام الذي لا یدرك 

 .المعفى من العقاب

  القذف المعاقب علیھ بالحد .13 المادة 

أبن أو بنت أنھ  الاتھام الكاذب للمسلم البالغ العاقل بارتكاب الزنا أو البھیمیة أو فعل قوم لوط أوالقذف المعاقب علیھ بالحد ھو 

 ة الاتھام بما لا یدع مجالا للشك. صحالمتھم ما لم یثبت سفاح 

 مذكرة إیضاحیة

قد یكون أیا من (أ) المتھم أحدث  تحدث الجریمة بمجرد توجیھ الاتھام الكاذب وھذا یعني أن الركن المعنوي المطلوب للإدانة

(ب) أن  أو سلبي.الذلك عندما یرغب المتھم في توجیھ الاتھام الكاذب وكذلك یرغب في أحداث تأثیره  ویحدث عمدا الجریمة

المتھم كان على علم بأنھ یوجھ اتھاما كاذبا ولكنھ قد لا یرغب في إحداث تأثیر خاص لتوجیھ الاتھام. أو (ج) كان المتھم 

 مبرر.الاتھام الكاذب ألا أنھ قام بھ وبالتالي كان یخاطر بشكل غیر  صحةمتأكدا من  یكنمتھورا فلم 

 عاءللادالقذف  جریمة. أحالھ 13.1المادة 

 :لكل من القذف للادعاء جریمةأحالھ  یحق

 المجني علیھ أو أي شخص مفوض من قبلھ؛  1.

. یجوز لأي من أصول أو فروع المجني علیھ مواصلة إجراءات الشكوى إذا بدأ المجني علیھ إجراءات الشكوى قبل الوفاة. 2

فلا یجوز لأي من أصولھ  وتوفيالقذف للادعاء  ةجریمیشرع في اجراءات أحالھ  ولمإذا كان المجني علیھ على علم بالقذف 

 للادعاء. الإحالةأو فروعھ الشروع في اجراءات 

القذف  جریمة. إذا كان المجني علیھ میتا وقت القذف جاز لأي من أصول المجني علیھ أو فروعھ أن یتقدم بشكوى لإحالة 3 

 للادعاء. 

 مذكرة إیضاحیة



 إجراءات فروع المجني علیھ یجوز لھ مواصلة وأحمد والشافعي بأن أیا من أصول أوآراء الأئمة مالك  13.1تبنت المادة 

 قبل الوفاة. الإحالة علیھ إجراءاتأحالھ دعوى القذف للادعاء إذا بدأ المجني 

 الجنائیة والظروف المخففة والعفو عن المتھم الإعفاء من الملاحقة 13.2المادة 

 أي من فروعھ من الملاحقة الجنائیة.. یعفى المتھم الذي ارتكب قذفا ضد 1 

 . إذا توفي المجني علیھ وھو الشاكي من القذف قبل انتھاء الإجراءات تنتھي الدعوى الجنائیة ولا تنفذ العقوبة.2

. یعفى ناقل ومبلغ القذف من عقوبة الحد ألا أنھ یجوز للمحكمة أن تعاقب ناقل ومبلغ القذف تعزیرا بغرامة لا تقل عن... ولا 3

  .تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما لا یتجاوز.... أو كلیھما

  . یجوز للمجني علیھ العفو عن المتھم في أي وقت قبل تنفیذ العقوبة.4 

 مذكرة إیضاحیة

كافیا لمنع  المتھم الذي ارتكب قذفا ضد أي من فروعھ محصن من الملاحقة الجنائیة لأن علاقة المتھم بالمجني علیھ تثیر شكا  

 انظر الجزءعقوبة الحد. وفقا للإمامین الشافعي وأحمد یجوز للمجني علیھ العفو عن الجاني في أي وقت قبل تنفیذ العقوبة. 

 .204المغني والشرح الكبیر ص  قدامة،ابن  10

 إثبات جریمة القذف المعاقب علیھا حدا  13.3المادة 

 . شھادة الشھود المطلوبة للإدانة:1 

إذا  الجریمةفي جلسة محكمة واحده أن المتھم أرتكب  معامسلمین ذكور بالغین عدل  شاھدینشھادة لاف المجني علیھ أ. بخ

 كان المتھم مسلم.

إذا كان  الجریمةفي جلسة محكمة واحده أن المتھم أرتكب  معاذكور بالغین عدل  شاھدین شھادةب. بخلاف المجني علیھ 

 المتھم غیر مسلم.

  .. الاعتراف2 

 أ. اعتراف المتھم غیر المتراجع عنھ والمدرك أن أفعالھ شكلت جمیع عناصر الجریمة یكفي للإدانة. 

 ب. اعتراف متھم لا یعول علیھ كدلیل أدانھ متھم آخر.

 .. تفنید جریمة القذف13.4المادة 

  .النفي دیجوز للمتھم أن ینكر ارتكاب جریمة القذف وأن یقدم أدلة داعمة لدفاعھ بما في ذلك شھو .1



نفسھ العقوبة أذا أثبت أن المجني علیھ اعترف بصحھ موضوع القذف  . یجوز للمتھم أن یعترف بالقذف ألا أنھ یدفع عن2

 وأن یقدم شاھدین مسلمین بالغین یشھدان بأن الضحیة اعترف بصحھ موضوع القذف.

 .شاھدین مسلمین بالغین بصحھ موضوع القذف نفسھ العقوبة أذا شھد ألا أنھ یدفع عن للمتھم أن یعترف بالقذف . یجوز3

وفقا لإجراءات اللعان عندما یتھم الزوج أمام  .استیفاء إجراءات اللعان من الزوج المتھم تعفیھ من عقوبة القذف. 4

ا المحكمة زوجتھ بالزنا فإنھ یجب أن یقسم با� أربع مرات أنھ صادق في اتھامھ وبعد ذلك یدعو على نفسھ بلعنة الله إذ

ا� أربع مرات أنھا بریئة ب الزوجة حلفتیعتبر الاتھام مثبتا ما لم  الإثباتيكان كاذبا. بمجرد أن یفي الزوج بھذا العبء 

وبعد ذلك تدعو الله على نفسھا بغضب الله علیھا إذا كان الزوج صادقا. وعندما تفي الزوجة بعبء الإثبات المذكور أعلاه 

 بفسخ الزواج.لاستئناف غیر قابل لأمرا  تصدر المحكمة

  حداالقذف المعاقب علیھ  . عقوبة13.5المادة 

 ألمعاقب علیھ حدا  القذف جریمةیعاقب بالجلد ثمانین جلده كل من ارتكب 1.

 ما لم یظھر توبة صادقة.   غیر عدل حدا شاھداالقذف  جریمة. یعتبر مرتكب 2

  إیضاحیةمذكرة 

 القذف حدا شاھدا غیر عدل ما لم یظھر توبة صادقة.   جریمةكب ذھب الأئمة أحمد والشافعي ومالك أن مرت

 القذف المعاقب تعزیرا  جریمة. 14المادة 

 التالیة:یعاقب تعزیرا كل من أرتكب أي من الأفعال 

 .لوطقوم الزنا أو البھیمیة أو فعل  غیر جریمةأتھم آخر عمدا أو عن علم أو بتھور كذبا اتھاما لا لبس فیھ بارتكاب جریمة 1.

ألحقت ضررا معنوي  الإھانة. أھان آخر عمدا أو عن علم أو بتھور سواء كانت الإھانة تستند إلى حقیقة أم لا طالما أن 2 

 .علیھ بالمجنيحقیقي 

 وكان أبن أو بنت سفاحأنھ أو البھیمیة أو فعل قوم لوط أو  جریمة الزناأو قاصرا أو غیر مسلم بارتكاب  اتھم مجنونا.  3 

  بتھور.أو عن علم أو  وعمدي اكاذب الاتھام

 عقوبة جریمة القذف المعاقب تعزیرا  14.1 المادة

یعاقب مرتكب جریمة القذف المعاقب علیھ تعزیرا بغرامة لا تقل عن... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما لا 

 .یتجاوز.... أو كلیھما



 مذكرة إیضاحیة

المتھم.  لإدانةأن ادعاءات الزنا أو البھیمیة أو فعل قوم لوط یجب أن تكون كاذبھ فقھاء جمھور التتفق مع رأي  14. 1المادة

 جریمة على الرغم من أن الادعاءات قد تسبب ضررا معنویا.  فلا قوم لوط صادقة أو فعلإذا كانت ادعاءات الزنا أو البھیمیة 

لمعیار تعتبر مھینة إذا اعتبرھا المجتمع بشكل عام مھینة. فاالقذف  جریمةالأقوال التي شكلت  أن 14.2 المادةأوضحت 

 مھینة.  اعتبار الأقوالالمجتمع حاسم بخصوص  ورأي موضوعي

القذف المعاقب  جریمةالقانون في  طائلةقذف ولم تدرج تحت  جریمةالعدید من الاحتمالات التي تشكل  14.3المادة تتناول 

 حدا. علیھ 

توجیھ الاتھام الكاذب ورغب  المتھم أرادأي أن  الفعل عمدا، یكون عندما یتحقق14 المادة في دانةالركن المعنوي المطلوب للإ

قد لا یرغب في  كاذبا ولكنعلى علم بأنھ یوجھ اتھاما  المتھم كانأي أن  علم،فعلھ عن  المتھم نفذفي تأثیرھا السلبي أو یكون 

على الاتھام ولكنھ مع ذلك أقدم  صحةیكن متأكدا من  المتھم لما أي أن متھور المتھم كانتأثیر معین لتوجیھ الاتھام أو أن 

 كان یخاطر بشكل غیر مبرر. الاتھام وبالتالي

 الدیني الاخلال بالسلام . جریمة 15المادة 

ة أو كل شخص داخل الدولة أو خارجھا، یھین عمدا أو عن علم أو بتھور أتباع الدیانات المعترف بھا في الدولة سواء بالكلم

غیر ذلك من الوسائل سواء كانت الإھانة منطوقة أو مكتوبة مما یؤدي إلى الإضرار بسمعة الدین المعترف بھ یكون مرتكبا 

 .لا تقل عن... ولا تتجاوز ... أو السجن لمدة لا تقل عن .... وبما لا یتجاوز.... أو كلیھمابغرامة  لجریمة ویعاقب

 ل بالسلام الدینيجریمة الاخلاالدفاع عن  15.1المادة 

حوار من المسؤولیة إذا أقنع المحكمة بأن أفعالھ تھدف إلى بدء أو مواصلة  جریمة الاخلال بالسلام الدینيیعفى مرتكب 

 .متحضر

 مذكرة إیضاحیة

نات مواطني الدولة من مختلف الأدیان بالامتناع عن الإخلال بالوئام الاجتماعي عن طریق تشویھ صورة دیا 15المادة  تطالب

الآخرین. تشجع الشریعة الإسلامیة الكیاسة في المناقشة وتسعى إلى القضاء على التوتر الدیني من خلال حظر خطاب 

إھانة أتباع دین معین أو  المتھم أراد أي أن متعمدا،یتطلب أن المتھم یكون  الركن المعنوي المطلوب للإدانة الدینیة.الكراھیة 

 على علم بأن أفعالھ تشكل إھانة لأتباع دین ما ولكن قد لا یرغب في أي تأثیر سلبي أو كان المتھمأي أن  علم،عن  كان فعلھ



أنھ كان متھورا أي أن المتھم لم یكن متأكدا من أن سلوكھ یشكل جریمة ولكنھ مع ذلك استمر في أفعالھ وبالتالي خاطر دون 

تأثیم عدم  أن أشارواو تجریم أھانھ الدینلحقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة  الغربیةعارضت كثیر من الدول  وقدمبرر. 

الغربي  الاتجاه). ھذا ICCPRالتجدیف لا تتوافق مع العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ( وقوانیناحترام دین 

بیة تفرض قیودا مختلفة بالذكر أن جمیع الدول الغر ویجدرفالشریعة الإسلامیة مستقلة عن آراء غیر المسلمین.  یجب تجاھلھ

على حریة التعبیر لتخدم أیدیولوجیاتھا السیاسیة والدینیة والاجتماعیة ولكنھا ترفض وضع قیود على إھانة عقیدة الآخرین. 

للعقیدة یبدو أن رفض الدول الغربیة وضع قیود على حریة التعبیر لیسمو الحوار الاجتماعي المدني الذي یظھر الاحترام 

متى شاءوا. كما أنھ یھدف إلى إخفاء كراھیتھم للآخر  والأقلیاتاحطاط الدول الضعیفة  الدول الغربیةن إلى ضما یھدف

من المؤكد أن مبدأ حریة التعبیر تم إنشاؤه للسماح للأفراد بالتحدث بحریھ  أھدافھم. كأداة لتحقیقمبدأ حریة التعبیر  ویستخدم

من الدول  أن العدیدالملاحظ  من .الآخریناستخدامھ كأداة للحط من قدر  یكن القصد منھ أبدا ولمضد الاستبداد الحكومي 

أغلقت فرنسا  2022 عام إلى 2020منذ عام على سبیل المثال ممنھجة على حریة التعبیر للمسلمین.  الغربیة فرضت قیودا

 عورا بالكراھیة تجاه فرنسا". مسجدا بزعم أن المساجد كانت تروج "لممارسة متطرفة للإسلام" و "تزرع ش 22ما لا یقل عن 

 الله والقرآن والأنبیاء . جریمة عدم توقیر16المادة 

قام بأي من  یعاقب بالإعدام كل شخص داخل الدولة أو خارجھا عمدا أوعن علم أو استھتارا بشكل مباشر أو غیر مباشر -1 

 :الأفعال التالیة

 أ. دنس نسخة من القرآن الكریم كلیا أو جزئیا. 

یوقر الله أو الأنبیاء المذكورین في الإسلام بما في ذلك رسول الله محمد أبن عبد الله بالكلمات سواء منطوقة أو مكتوبة ب. لم 

 .أو بوسائل أخرى

 العقوبة إذا تاب بعد أن أتیحت لھ فرصة عادلة للتخلي عن ارتكاب الجریمة.  المتھم من. یعفى 2

  مذكرة إیضاحیة

 16المادة  عاتقھ انفاذأخذ أحد الأفراد على  بأیدیھم فإذافلا یجوز للأفراد انفاذ القانون  16المادة بتطبیق  مخولةفقط  الدولة

ألا أنھ یجب تجاھل 16المادة  المحتمل أن تعترض بعض الدول الغربیة على منو .یرتكبھافسیكون مسؤولا عن كل جریمة 

لھ ذات سیادة ولا تحتاج إلى إذن غربي لسن أحكام قانونیة. ثانیا، دو الإسلامیةھذا الاعتراض لعدد من الأسباب. أولا، الدولة 

الشریعة الإسلامیة بالإجماع على أن أي شخص دنس نسخة من القرآن الكریم أو لم یوقر الله أو الأنبیاء المذكورین  فقھاءاتفق 



الدول ذات الأغلبیة المسلمة عندما تشرع في الإسلام یعاقب بالإعدام. وأخیرا، ینبغي أن ندرك أن الدول الغربیة لا تطلب رأي 

  قانونا یؤثر سلبا على المسلمین.

 . استھلاك المسلمین مسكر أو مخدر 17المادة 

أو مخدر مرتكبا لجریمة ویعاقب بالجلد أربعین جلدة  كل مسلم بالغ مدرك لأفعالھ عن قصد أو عن علم أو بتھور استھلك مسكر

 مذكرة إیضاحیة 

مخدر أو مسكر أو علم المتھم أنھ یستھلك مخدر أو مسكر أو على الأقل  استھلاك طلوب للإدانة ھو نیةالركن المعنوي الم

مخدر أو مسكر. لا یجوز تناول المسكرات أو المخدرات للأغراض الطبیة عند الإمامین  ربما یستھلكاستھتار المتھم أنھ 

. على الرغم 114ج في الفقھ على مذھب الإمام الشافعي ص نھایة المحتاج إلى شرح المنھا 8الجزء الشافعي ومالك. انظر 

إلا أنھ لیس مطلوبا في ھذا المادة نظرا لأن  الفمكثر اشترطوا أن یتم تناول المسكرات أو المخدرات عن طریق  فقھاءمن أن 

جلد أربعین جلده وفقا أدرجت المادة عقوبة ال شتى.في الوقت الحاضر قد یستھلكون المسكرات أو المخدرات بوسائل  المتھمین

رسول  والمخدر لأنتساوي بین استھلاك المسكر  17 المادة .فقطالمسكر أربعین جلده  استھلاكلحدیث رسول الله أن عقوبة 

 .فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنھا أن النبي صلى الله علیھ وسلم نھى عن كل مسكر ومفترالله نھى عن كلیھما. 

 ك المسلمین المسكر أو المخدر : أثبات استھلا18المادة 

 تثبت جریمة استھلاك المسلمین المسكر أو المخدر بأي من:

 .الجریمةفي جلسة محكمة واحده أن المتھم أرتكب  معا مسلمین ذكور بالغین عدل شاھدینشھادة  .1 

  .اعتراف المتھم غیر المتراجع عنھ والمدرك أن أفعالھ شكلت جمیع عناصر الجریمة.  2

 السكر العام 19 المادة

. ألمسلم أو غیر المسلم البالغ بقصد أو عن علم أو بتھور ظھر في مكان عام تحت تأثیر مسكر أو مخدر مرتكبا لجریمة 1

  .لا یتجاوز .... أو كلیھما .... وبمایعاقب علیھا بغرامة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ...  أو السجن لمدة لا تقل عن 

 ة تجعل الشخص غیر مدرك أو غیر قادر على التحكم بوعي في سلوكھ بسبب تأثیر مخدر أو مسكر.السكر العام ھو حال-.2 

 مذكرة إیضاحیة 

 . 335ابن قدامة والمغني والشرح الكبیر ص  10استندت الى رأي أبن قدامھ. أنظر الجزء  18.2 المادة 



علم أو یشك في أن تناول مادة ما قد یكون لھ  علىالمتھم ھو أن یكون  19الركن المعنوي المطلوب للإدانة بموجب المادة 

. أو المخدر حالھ سكر عام بعد تناول المسكر سیصبح فيبأنھ  علم أو یخاطر المتھم علىتأثیر مسكر أو مخدر وأن یكون 

 19المادة " استھلاك المسلمین مسكر أو مخدر " و 17السكر العام للمسلم البالغ یجعل المتھم مسؤولا جنائیا بموجب المادة 

 "السكر العام". 

  جریمة السكر العام طرق اثبات .20المادة 

 . شھادة الشھود1

 إذا كان المتھم مسلم.   الجریمةفي جلسة محكمة واحده أن المتھم أرتكب  معامسلمین ذكور بالغین عدل شاھدین شھادة أ.  

 إذا كان المتھم غیر مسلم. الجریمةتھم أرتكب في جلسة محكمة واحده أن الم معاذكور بالغین عدل  شاھدینب.  شھادة 

  الاعتراف.  2

 اعتراف المتھم غیر المتراجع عنھ والمدرك أن أفعالھ شكلت جمیع عناصر الجریمة. 

 العام والسكرمن عقوبة استھلاك المسلمین مسكر أو مخدر  الأعذار المعفیة: 21المادة 

دلة أثبات أخرى یعفى المتھم من العقوبة إذا تراجع المتھم عن شھادتھ في أي أذا ثبتت الجریمة باعتراف المتھم فقط دون أ -1.

 على التراجع عن الشھادة.دلیلا مرحلة قبل تنفیذ العقوبة أو أثناءھا. الھروب من تنفیذ العقوبة یعد 

صداقیتھ أو توفي قبل تنفیذ . أذا ثبتت الجریمة بشھادة الشھود یعفى المتھم من العقوبة إذا تراجع شاھد عن شھادتھ أو فقد م2 

 لإثبات الجریمة تتوافر شھادتینالعقوبة بحیث لا 

 .لإثبات الجریمة یثیر شكا یعفي المتھم من العقوبة.  الاعتقاد الخاطئ في مشروعیة الفعل أو غیرھا من الظروف الأساسیة 3

 .یعفى المتھم من العقوبة محظورأن السكر العام  أو أو مخدرهالخطأ في حقیقة أن المادة المستھلكة مسكرة  .4

 .عفى المتھم من العقوبةت مسلم لمسكر أو مخدر أو السكر العام استھلاك. الإكراه وحالھ الضرورة دفوع لجرائم 5 

 مذكرة إیضاحیة 

 التجریم.یعفى المتھم المسلم من المسؤولیة الجنائیة أذا استھلك مسكر أو مخدر إذا اقنع المحكمة بأن ظروفھ منعتھ من معرفة 

كقاعدة  20.  فیما یتعلق بالمادة 331ص  المغني والشرح الكبیر قدامة،ابن  9عدم معرفة العقوبة لیس عذرا. انظر الجزء 

 .غیر مسلم ضد مسلم الفقھاء شھادةیقبل  عامة لا

 . السرقة المعاقب علیھا حدا 22المادة 



 أن یكون  ویجبت الملموسة. السرقة المعاقب علیھا حدا ھي الاستیلاء خلسة على المنقولا 

  .أمنھ لشخص آخر فھي في حرز حیازةیجب أن تكون مال متقوم في  المسروقة. الممتلكات 1

 .لنصاباتقل قیمة الممتلكات المسروقة عن  ألا. 2

 .المسروقات ولم یعھد إلیھ بھاأو شبھھ ملكیھ  . لیس للمتھم حق3

 دون موافقة المالك. المتھم على المسروقات بنیھ ألتملك استولى.  4

  مذكرة إیضاحیة

في حیازة  ودخلت یتطلب الاستیلاء الكامل على ممتلكات شخص آخر أن تكون الممتلكات المسروقة قد أخرجت من حرزھا

لا تحدث إذا لم  للمسروقاتحیازة السارق الكاملة   .259المغني والشراح الكبیر ص  قدامة،ابن  10انظر الجزء  المتھم.

ممتلكات عقاریة أو ذات ملكیة  تیجب أن تكون منقولات ولیس المسروقة الممتلكاتء المسروق عن مكان حفظھ. یخرج الشي

 .فكریة

لا تعتبر المواد القابلة للتلف مثل اللحم الطازج  .المتقوم ھو المال الذي یمكن تداولھ بثمن طبقا للشریعة الإسلامیة المال 

المسلمین الاتجار بھا وتداولھا مثل الخمور والخنازیر مالا متقوما إذا كان  ظور علىالمحوالفاكھة على الأشجار أو المواد 

وتداولھا المجني علیھ مسلما. إذا كان المجني علیھ من غیر المسلمین ومالك لأشیاء محظورة على المسلمین الاتجار بھا 

  متقوما. تعتبر مالاأو الخنازیر فھذه الممتلكات  كالخمور

الفاكھة على الأشجار لیست في حرز حتى یتم تخزینھا في مكان آمن. یعتبر المال  وبذلكیجب أن یكون في حرز  المال المتقوم

متقوما أذا كان في مكان آمن معد لحفظ الممتلكات بداخلھ بشكل آمن وغیر مفتوح للجمھور مثل المنازل أو الحظائر أو أماكن 

ودا في مكان عام ولكن تحت حراسة. التصریح بالدخول صریحا كان أو أیضا متقوما إذا كان موج یعتبر المالالتخزین. 

أن سرقة فقھاء المسموح لھم بالدخول. ذھب جمھور ال متقوما لأولئكمالا  ولیسأن المال لیس في مكان آمن  یشیر إلىضمنیا 

 وج حدا أذا سرق الزوجة.  الزوجة من الزوج لا یعاقب علیھ حدا لأنھا تشترك في ملكیة ممتلكات الزوج بینما یعاقب الز

یقل عن قیمھ ثلاث عملات فضیة. ذھب الأئمة مالك وأحمد والشافعي أن قیمة ألا ألا أنھ ینبغي  قیمة النصابیحدد البرلمان 

أنظر كذلك شرح  278ابن قدامة، والمغني والشرح الكبیر ص  10الجزء وقت السرقة. انظر تحدد الممتلكات المسروقة 

  أ الإمام مالك.الزرقاني على موط



إذا بقیت الممتلكات جزئیا في مكان حرزھا ودخلت جزئیا في حیازة المتھم فإن قیمة الممتلكات المسروقة تحددھا قیمة 

في حیازة المتھم. للأمام أحمد رأي معتبر وھو أن المتھم یجب أن یكون عالما بأن  الممتلكات التي خرجت من حرزھا ودخلت

 صلت إلى حد النصاب المعاقب علیھ حدا حتى یعاقب المتھم حدا. الممتلكات المسروقة قد و

وفقا للإمام أبو حنیفة یجب أن تكون الممتلكات المسروقة مملوكة لآخر وقت تنفیذ العقوبة. ویترتب على ذلك أنھ إذا نقل   

أختلف الإمامان أحمد والشافعي  قدوتسقط.  الجریمةإلى المتھم قبل تنفیذ العقوبة فإن الممتلكات المسروقة ملكیة  المجني علیھ

 . 89-88ترتیب الشرائع ص  في الصنائعبدائع  7الجزء . انظر الإمام الكاساني، الرأي مع ھذا

لا تبدأ المحاكمة على جریمة السرقة إلا إذا كان مالك العقار المسروق معروفا وأبلغ السلطات عن السرقة. لا یعاقب المتھم 

في ملكیھ الممتلكات  نت الممتلكات المسروقة مملوكة ملكیة عامة (ب) إذا كان المتھم شریكاحدا عن السرقة إذا: (أ) كا

 المسروقة (ت) إذا كان المجني علیھ من فروع المتھم (ث) إذا كان المتھم دائنا سرق من المدین الذي رفض الدفع بشرط أن

تلكات المسروقة. على الرغم من أن المتھم في الأحوال قیمھ الدیون فقط (ج) إذا ادعى المتھم ملكیة المم الدائن سرق یكون

. أنظر أیضا 286 -284ابن قدامة والمغني والشرح الكبیر ص  10انظر الجزء  .السابقة لا یعاقب حدا إلا أنھ یعاقب تعزیرا

 .شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

 ألمعاقب علیھا حدا  أثبات السرقة طرق 22.1المادة 

 شھادة الشھود

 في جلسة محكمة واحده أن المتھم سرق إذا كان المتھم مسلم.   معامسلمین ذكور بالغین عدل  شاھدینشھادة أ.  

  في جلسة محكمة واحده أن المتھم سرق إذا كان المتھم غیر مسلم.  معاذكور بالغین عدل  شاھدینب.  شھادة 

  .  الاعتراف2

 أفعالھ شكلت جمیع عناصر الجریمة. اعتراف المتھم غیر المتراجع عنھ والمدرك أن 

  مذكرة إیضاحیة

فعلى سبیل المثال إذا سمع أحد الشھود عن السرقة بینما  إذا كان ھنالك أقل من شاھدین شھدا السرقة 22.1بخصوص المادة 

 رأى الشاھد الآخر السرقة فلا یعاقب المتھم حدا.  

 . عقوبة السرقة حدا22.2المادة 

 ر الید الیمنى. یعاقب العود بالحبس مدة لا تقل عن ... ولا تتجاوز ....... یعاقب السارق حدا ببت



 مذكرة إیضاحیة 

فإذا لم تكن الید الیسرى في حالة صالحة  لا یجوز إجراء بتر الید الیمنى إلا إذا كانت الید الیسرى في حالة صالحة للعمل.

 للعمل تستبدل عقوبة الحد بالسجن

 علیھا تعزیرا  السرقة المعاقب 23المادة 

وینطوي على الاستیلاء على ممتلكات شخص آخر بنیة  22المعاقب علیھا تعزیرا ھي كل فعل غیر مدرج في المادة  السرقة 

 موافقة المالك.  آخر دونخدمات شخص  استخدام أو الامتلاك

 تعزیراعقوبة السرقة المعاقب علیھا 23.1المادة 

را بالسجن لمدة لا تقل عن... ولا تزید على ......  أو غرامة لا تقل عن ...... ولا على السرقة المعاقب علیھا تعزی یعاقب

 .أو كلیھما …تتجاوز

 التدخل في استخدام الممتلكات. 24 المادة

كل من یلحق الضرر بممتلكات شخص آخر عن علم أو بتھور أو یجعلھا غیر فعالة للاستخدام المقصود منھا أو یتدخل في 

شغیل القانوني للممتلكات یعد مرتكبا لجریمة یعاقب علیھا بالسجن لمدة لا تقل عن...ولا تتجاوز ...... أو غرامة استخدام أو الت

 .لا تقل عن ...... ولا تتجاوز ....... أو كلیھما

 مذكرة إیضاحیة 

یقصد المتھم  وبذلكعمدیة  ةالجریم: أن تكون الأتیةأحد الاحتمالات یتمثل في  24الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة 

أن المتھم كان  أفعالھ ویقصد عواقبھا أو یكون المتھم فعل الفعل المؤثم عن علم فالمتھم مدرك لطبیعة أفعالھ وعواقبھا أو

ظروفا مختلفة بما في ذلك استھلاك  24المادة تتناول  الغیر.ممتلكات  استخداممتھورا بأنھ خاطر دون مبرر بالتدخل في 

 . الحاسب الأليت القابلة للتلف أو تدمیر أو التدخل في استخدام بیانات الممتلكا

 .لجریمة التدخل في استخدام الممتلكات الظروف المشددة 24.1 المادة

قیمة حیاة الإنسان ویسبب خطرا فعلیا على الحیاة ل ةویظھر لامبالا جریمة التدخل في استخدام الممتلكات . كل من یرتكب1

سنة وغرامة لا تقل عن ...... ولا  25یمة یعاقب علیھا بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز جرل یعد مرتكبا

  .أو كلیھما تتجاوز ......



أو أي شيء مقدس من قبل أي  للعبادةأن الممتلكات ھي مكان  الماع جریمة التدخل في استخدام الممتلكات كل من یرتكب . 2

سنة وغرامة لا تقل  25لجریمة یعاقب علیھا بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز یعد مرتكبا فئة من الأشخاص 

  .عن ...... ولا تتجاوز ...... أو كلیھما

  مذكرة إیضاحیة

جریمة التدخل في اللامبالاة بقیمة الحیاة البشریة أثناء ارتكاب  في یتمثل  (1)24.1الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة

 إلىنظر  جریمة التدخل في استخدام الممتلكاتأثناء ارتكابھ  المتھم. یجب أن یقتنع القاضي قبل الإدانة بأن استخدام الممتلكات

عواقب أفعالھ وتوقع إمكانیة الوفاة بسبب أفعالھ ومع ذلك مضي في خططھ. الركن المعنوي المطلوب للإدانة في المادة 

شيء مقدس من  الممتلكاتأن  مكان للعبادة، أوكتلكات التي یتدخل فیھا یقصد استخدامھا أن المم المتھمھو إدراك  (2)24.1

الممتلكات كان في استخدام أثناء ارتكابھ جریمة تدخل  المتھم قبل فئة من الأشخاص. یجب أن یقتنع القاضي قبل الإدانة بأن

شيء مقدس من قبل فئة من الممتلكات  أن عبادة أوللمكان كعلى علم بالفعل بأن الممتلكات التي یتدخل فیھا مقصودة للاستخدام 

لمعالجة  شرعت 16لأن المادة  جریمة عدم توقیر الله والقرآن والأنبیاء ،16المادة داخل مع تتلا  (2)24.1 المادةالأشخاص. 

مجموعة متنوعة من  تناولتو ابطبیعتھ ةعام(2)24.1  المادةالقرآن الكریم بینما نسخ مخاوف معینة مثل تدنیس نسخة من 

 كن العبادة أو الممتلكات المقدسة لفئة من الأشخاص. اماالظروف التي تنطوي على التدخل في استخدام 

 حد الحرابة –بالقوة الممتلكات . سرقة 25 المادة

وة أو نشر ألقوه أو ھدد باستخدام الق استخدامأو خارجھا  سواء في داخل الدولة كل من حاول بشكل مباشر أو غیر مباشر 

 یلي:بما  ویعاقب یكون مرتكبا لجریمة الخوف العام أو قتل إنسان للاستیلاء على ممتلكات الغیر

 للآخرین. ویعدم كرادع الممتلكات یصلببالفعل بسرقة  وقامأ. إذا قتل المتھم لسرقھ ممتلكات  

 إعدامھ.إذا قتل المتھم شخصا آخر فقط یتم  ب.

 المتھم الیمنى وقدمھ الیسرى. لم یقتل تقطع یدت.  إذا سرق المتھم ممتلكات و

سلب  على الممتلكات بالقوة أو التھدید بالقوة بأخافھ الغیر ولكنھ لم یشارك في قتل أوللاستیلاء . إذا قام المتھم أثناء محاولتھ ث

 او تتجاوز ... .... ولاغرامة لا تقل عن  تقل عن سنة واحده او ولاعن المؤبد  لا تزیدممتلكات الغیر یعاقب بالسجن مده 

  .كلیھما

 حد الحرابة –سرقة الممتلكات بالقوة  جریمةطرق اثبات  25.1 المادة



 شھادة الشھود1.

 إذا كان المتھم مسلم.   الجریمةمسلمین ذكور بالغین عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتھم أرتكب  شاھدین شھادة أ. 

   إذا كان المتھم غیر مسلم الجریمةفي جلسة محكمة واحده أن المتھم أرتكب  معاذكور بالغین عدل شاھدین ب.  شھادة 

  .  الاعتراف2

 اعتراف المتھم غیر المتراجع عنھ والمدرك أن أفعالھ شكلت جمیع عناصر الجریمة. 

  التوبة -ةالعذر المعفى من تنفیذ عقوبة جریمة سرقة الممتلكات بالقو 25.2المادة 

 :قام بالآتي أذا تاب المتھم الذي أرتكب جریمة سرقة الممتلكات بالقوة وكذلك 25العقوبة طبقا للمادة  یعفي المتھم من تنفیذ

 .. أبلغ السلطات بنیتھ في التخلي عن ارتكاب جریمة سرقة الممتلكات بالقوة1

 عن ارتكاب جریمة سرقة الممتلكات بالقوة قبل القبض علیھ.  التخلي . أثبت للمحكمة نیتھ في2

 جرائم القتل والسرقة التي وقعت أثناء ارتكاب جریمة سرقة الممتلكات بالقوة 25.3ادة الم

وتسبب في وفاة شخص آخر أثناء ارتكاب جریمة سرقة الممتلكات  25.2. المتھم الذي یستوفي شروط التوبة بموجب المادة 1

 ھذا القانون من 8و 7و 6و 5یصیر مسؤولا عن جریمة القتل الجنائي بموجب المواد  بالقوة

وسرق ممتلكات الغیر أثناء ارتكاب جریمة سرقة الممتلكات بالقوة  25.2. المتھم الذي یستوفي شروط التوبة بموجب المادة 2

  یجب أن یعید الممتلكات إلى المجني علیھ أو یدفع قیمتھا العادلة إذا كانت الممتلكات غیر قابلة للاسترداد.

  مذكرة إیضاحیة

َ وَرَسُولَھُ وَیسَْعوَْنَ فِي الأرَْضِ فسََادًا أنَ یقُتََّلوُاْ أوَْ  " بناء على الآیة الكریمة مةشرعت ھذه الجری إنَِّمَا جَزَاء الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

نْ خِلافٍ أوَْ ینُفوَْا مِنَ الأرَْضِ ذلَِكَ لھَُمْ خِزْ  نْیَا وَلھَُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ یصَُلَّبوُاْ أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُم مِّ الأیھ ". يٌ فيِ الدُّ

بدائع  7انظر الجزء  بني تعریف الجریمة في ھذه المادة طبقا لما ذھب ألیھ الإمامان أحمد وأبو حنیفة من سوره المائدة. 33

تبنت ھذه المادة . 302الكبیر ص المغني والشرح  قدامة،ابن  10 أیضا الجزء. انظر 90ترتیب الشرائع ص  الصنائع في

مالك وشافعي وأحمد بأن الجریمة یعاقب علیھا سواء ارتكبت داخل الدولة أو في أي مكان آخر. الركن المعنوي  الأئمةرأي 

وفقا للإمامین أبو حنیفة  باستخدامھا.القوة أو التھدید  آخر باستخدامالمطلوب للإدانة ھو نیة الاستیلاء على ممتلكات شخص 

-96 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ص 7الجزء  لقتل أو التسبب في الأذى البدني غیر مطلوب للإدانة. انظرامالك نیة و

لذلك یجب أن تكون  للممتلكات. حدا بالنسبةجریمة السرقة  الإدانة فيشروط یجب أن تتوافر (ت)  25بخصوص المادة  .97



العقوبات  وس تم حفظھا في حرز وقیمة الممتلكات المسروقة لا تقل عن النصاب.ملم متقوما منقولالممتلكات المسروقة مالا 

(أ). كما اقترح الإمامان أبو حنیفة  25اقترحھا ابن عباس. كما اقترح الإمامان الشافعي وأحمد عقوبة المادة  المادة ھذهفي 

). كما اقترح الإمامان أبو ت( 25د عقوبة المادة (ب). كما اقترح الأئمة أبو حنیفة والشافعي وأحم 25والشافعي عقوبة المادة 

الأرض" المذكور في الآیة  فياقترحوا أن "النفي  الفقھاء ). ومن الجدیر بالذكر أن غالبیةث( 25حنیفة وأحمد عقوبة المادة 

بب في أذى بدني (ث) وتس 25ذھب الإمامان أحمد والشافعي أنھ إذا عوقب المتھم بموجب المادة  یعني السجن. 5:33القرآنیة 

 . 310والشرح الكبیر ص  المغني 10فسیكون مسؤولا أیضا عن عقوبة التسبب في الأذى البدني. انظر ابن قدامة، الجزء 

 7انظر الجزء  25.2) 1) و (2). للاطلاع على الشروط الواردة في المادة (5:34إلى سورة المائدة ( 25.2استندت المادة 

 .96رائع ص بدائع الصنائع في ترتیب الش

 . البغي26 المائدة

ألقوه عمدا لتغیر  استخدام وحاولوادوافع أیدیولوجیة  اأشخاص أو أكثر قاموا بتكوین تنظیم اجرامي ذ ةھو عشر.البغي 1

      .الحكومة أو تغیر قانون شرع طبقا للقواعد المتعارف علیھا

المتواطئین معھم والاستیلاء على أي  احتجازھم واحتجازولصد عدوان المتھمین  المناسبة . یجوز للدولة استخدام القوة2

 في ارتكاب الجریمة إلى أن ینتھي البغي. استخدمتممتلكات 

 لا یدان أي شخص بجریمة البغي حتى:  .3

   .أ. تتاح لھ فرصة شرح الأسباب والظروف التي أدت إلى ارتكاب الجریمة ومعالجتھا إذا كانت قابلة للأنصاف

 فرصة عادلة للتخلي عن ارتكاب الجریمة والتوبة.إعطاء یجب ب.  

. لا یجوز إدانة أي شخص بجریمة البغي إذا كان سبب محاولة تغییر الحكومة أو تغیر القانون الذي شرع طبقا للقواعد 4

 المتعارف علیھا مشروعا بلا أدنى شك بموجب الشریعة الإسلامیة.

 البغي عقوبة جریمة. 26.1 المادة

أو … غي بالسجن لمدة لا تقل عن... ولا تزید على ......  أو غرامة لا تقل عن ...... ولا تتجاوزیعاقب على الب .1

 كلیھما.

 أو بسببھ وفقا لھذا القانون. البغيعلى أي جریمة أخرى ترتكب أثناء المتھم یعاقب  .  2

  مذكرة إیضاحیة



یجب أن جوھر الجریمة.  الفعل الجماعي للمتھمین ھو أنماوبغیا  للحكومة أو النظام السیاسي أو القانون لیس الفرديالتحدي 

ھو أیدیولوجیة  للبغيإن دافع المتھمین  أھدافھم.یكون عدد المتھمین عددا معتبرا وكذلك یجب أن یتمتعوا بقوة كبیرة لتحقیق 

عشرة  التنظیم من أن یتكون 26للقانون أو تفسیر خاطئ لعمل من أعمال الحكومة. تتطلب المادة  تفسیر خاطئخاطئة أو 

الرقم اعتباطي والأمر متروك للحكومة لسن أي رقم یشكل تھدیدا للدولة  وھذابارتكاب جریمة البغي  للإدانةأشخاص أو أكثر 

نھایة المحتاج إلى شرح 7الجزء  ومواطنیھا. وفقا للأئمة مالك وأحمد وشافعي الاستخدام الفعلي للقوة ضروري للإدانة. انظر

. 410 المبتدي صشرح فتح القدیر على الھدایة شرح بدایة  4والجزء  383قھ على مذھب الإمام الشافعي ص المنھاج في الف

نھایة المحتاج إلى  7 یجب أن یكون لدى المتھمین القوة الكافیة (شوكة) لتعطیل الخدمات أو إزعاج المجتمع. انظر الجزء

الأوامر والقوانین الحكومیة التي تتعارض جلیا مع  .382 – 3شرح المنھاج في الفقھ على مذھب الإمام الشافعي ص 

المتھمین من المسؤولیة عندما یكون سبب البغي  26. 4المادة تعفي . یعتد بھا ولاقانونیة  الشریعة الإسلامیة لیس لھا أي قوة

بموجب الشریعة  مشروعا مشروعا بموجب الشریعة الإسلامیة. یجب أن یكون سبب البغي واضحا جلیا دون أي شك قانوني

فقط في الحالات التي تنطوي على من العقوبة  ومعفي قانونیا سبب البغي. یكون حتى یعفي المتھمین من العقوبة الإسلامیة

أمر حكومي للأفراد بتناول الكحول  المثال،الامتناع عن القیام بواجب إسلامي. على سبیل  معصیة أوأوامر حكومیة بارتكاب 

 للبغي سببا قانونیا فھي لیست مختلفةللآراء الفقھیة المتضادة أو ذات تفاسیر  ة.  أما المسائل الخاضعةأو الامتناع عن الصلا

فیجب على المواطنین  الإسلامیة،إذا تبنت الحكومة رأیا فقھي لا یتعارض مع الأحكام القطعیة للشریعة  .تعفي من العقوبة ولا

 أفعالھم.مسؤولین عن  البغي شرعوا في الامتثال ویكون المنشقون الذین

 .الشروع في البغي 27المادة 

بغرض التحریض على استخدام القوة كوسیلة  العامةأي شخص أو جماعة أو منظمة تدعو أو تنشر كتابة أو تتواصل مع   

ویعاقب  يفي البغمرتكبا لجریمة الشروع  القانون الذي شرع طبقا للقواعد المتعارف علیھا یعتبر أو مخالفھلتغییر الحكومة 

 جاوز ...... أو كلیھما. تت بما لا یقل عن ...... ولا الغرامة المقدرةولا تتجاوز ...... أو  …عنبالسجن لمدة لا تقل 

  مذكرة إیضاحیة

 .البغي ھي جریمة تعزیریة تھدف إلى منع وسائل الضرر المحتمل الناجم عن 27المادة 

 الردة 28 المادة



الإسلام دون عذر قانوني و بعد إعطائھ فرصة مناسبھ  بوضوح تخلیھ عن یظھر عن فعل. كل شخص عمد بفعل أو امتنع 1

 .یعاقب بالإعدامو  مرتكبا لجریمةللتخلي عن الردة یكون 

 الأموال وفقدان الأھلیة القانونیة من لحظة إعلان الردة. المتھم لمصادرة. یخضع 2 

أو غرامة لا تقل عن ...... ولا تتجاوز  ... بالحبس مدة لا تزید علىالردة، یجوز للقاضي أن یحكم  المتھم وترك. إذا تاب 3

 ...... أو كلیھما.  

  مذكرة إیضاحیة

قد یحدث التخلي عن الإسلام بالقول أو الفعل أو بأي وسیلة أخرى. لا یجوز لأحد إلا سلطات الدولة أن یعلن أن شخصا ما قد 

 المتھم بالغا ورصینا وعاقلا ویدرك تماما أن أفعالھ أو تقاعسھ عن بعض كون. یجب أن یالردة ارتكب الردة أو أن ینفذ عقوبة

المتھم فرصة عادلة، لا تقل عن ثلاثة أیام، للتخلي عن  الأفعال یدل على التخلي عن الإسلام. وفقا للإمام مالك، یجب إعطاء

  الردة والتوبة.

 المعفى من تنفیذ العقوبة في جرائم الحدود العذر 29المادة 

. أذا أرتكب المتھم جریمة من جرائم الحدود وتاب وأبلغ السلطات بنیتھ في التخلي عن ارتكاب جریمة الحدود قبل القبض 1

 علیھ فلا یعاقب بعقوبات الحدود المدرجة في ھذا القانون.

دفع القیمة العادلة  . یظل المتھم مسؤولا مدنیا عن أفعالھ بما في ذلك إعادة الممتلكات المسروقة إلى المجني علیھ أو2 

  للممتلكات إذا أصبحت الممتلكات المسروقة غیر قابلة للاسترداد.

  مذكرة إیضاحیة

 المذھب الشافعي.فقھاء رأي الإمام أحمد وغالبیة  29 المادةبنى تت

  أو القصاص دفاع مخفف للعقوبة في جرائم الحدود 30المادة 

أو غرامة لا تقل عن .... ولا تتجاوز ...... أو … مدة لا تزید على الحبس إلى أو القصاص یجوز تخفیض عقوبة الحدود

دون وجھ حق وأثبت بما لا یدع مجالا  الجناةعلى أحد  أو القصاص سلطة تنفیذ عقوبة الحد المتھم نفسھإذا أعطى  كلیھما

  للشك:

 . القصاصأو  من جرائم الحدود ارتكب جریمةأو القصاص أن الشخص الذي نفذ فیھ عقوبة الحد أ. 

 .أو القصاص معاقبتھ شرعا بالحد للدولة یحقفیھ عقوبة الحد  الذي نفذب. علم المتھم وقت ارتكاب الجریمة أن الشخص 



 

 تم بحمد الله 


